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 بسم الله الرحمن الرحيم
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 وأنارا المستفيضة بالعناية أمداني اللذان الكريمين الوالدين إلى

 .ورعاهما حفظهما الله ونفيس غال بكل دربي

 الدراسي، مساري خلال ساندوني الذين وأخواتي إخوتي إلى

  .المذكرة إنجاز وأثناء

 .باسمه كل الأصدقاء جميع إلى

 .توجيه أو بكلمة ساعدني أو حرفا علمني من كل إلى

 هذه تنفعهم أن الله أرجو الذين مكان، كل في العلم طلاب كل إلى

 .الدراسة

 

 المتواضع" العلمي العمل هذا "أقدم 
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 أهدي هذا العمل المتواضع  

احتي.إلى أمي الغالية التي سهرت الليالي من أجل ر   

 إلى أبي الغالي الذي تعب من أجل تربيتي وتعليمي.

 حفظهما الله ورعاهما وأطال في عمرهما.

 إلى كل إخوتي كل باسمه.

 إلى كل الأهل والأقارب.

 إلى جميع أساتذتي المحترمين.

 إلى كل من شجعني وساعدني من قريب أو بعيد.

 إلى كل الأصدقاء والأحباب بدون استثناء.

 إلى كل من يحمل لقب قاسمي.

  فضيلة  
 

 
 
 
 

 
 
 

                
 



 

 شكر وتقدير
نشكر الله عز وجل أولا وأخيرا الذي وفقنا لإتمام هذا العمل 

 المتواضع.

ستتاذ إلى الأ متنانوالا وفائق الاحترام كما نتقدم بالشكر الجزيل
يبخل  الذي منحنا من وقته الكثير ولم"بن موهوب فوزي" المشرف 

 علينا بنصائحه وتوجيهاته وانتقاداته.

الله خيرا. جزاه    

ي قبلت أن كما لا يفوتنا إيصال الشكر إلى لجنة المناقشة الموقرة الت 
حثنا هذا. كلل بها بكل الانتقادات والتصويبات التي ستيتقدم لنا   

ي جامعة كما نتقدم إلى كافة أستاتذة كلية الحقوق والعلوم الستياستية ف
 عبد الرحمان ميرة بالشكل الجزيل.

ن قريب أو بعيد. كما نشكر من قدم لنا يد المستاعدة م  

كرا لكم يا قرة أعيننا فشومن لا ننستى شكرهما وحستن وفائهما والدينا 
 قرة أعيننا.

   

 



 قائمة أهم المختصرات

 أولا: باللغة العربية

 .ج. ر: .......................................................................الجريدة الرسمية

 .د.س.ن: .......................................................................دون سنة نشر

 .............................................................................دينار جزائريدج: 

 .......................................................  رئيس مجلس شعبي بلدي.     ر.م.ش.ب:

 شعبي ولائي. ر.م.ش.و:......................................................... رئيس مجلس

 .ص. ص:...........................................................من الصفحة إلى الصفحة

 .ص: ..................................................................................صفحة

 .......................طبعةط: ...............................................................

 ثانيا: باللغة الفرنسية

n° :…………………………………………………………………..numéro. 

P.D.A.U………............. .....plan directeur d’aménagement et d’urbanisme .   

P.O.S…………………………………………....plan d’occupation des sols.   

p.p :……………………………………………………De la page a la page. 

 p: ……………………………………………………………………...page.  



   
 
   

 مقدمة



                                                                                                         مقدمة 
 

 
2 

ت التي يتم دراستها بعلم الطبيعة إحدى أهم الموضوعاب وعلاقته يعد موضوع الإنسان
بالطبيعة التي الإنسان تأثر  أن هل من بين تلك الأسئلة كعلم يهدف إلى طرح الأسئلة ،الفلسفة

 ثر عليها؟أيعيش فيها أم أنه 
يأكل ويشرب منها محاولا التأقلم معها فكان ، في تعامله مع البيئة ابسيط   ،بعدما كان الإنسان

تأثير الإنسان على البيئة محدودا لا يكاد يذكر في العصور الأولى من حياته على الأرض حيث 
 متصاصالى نذاك قادرة عآإذ كانت البيئة  ،واضحة ث البيئة واستنزاف مواردهالم تكن مشكلة تلو 

 .طار التوازن البيئي الطبيعيإالملوثات في 
إلا أنها لم ، فظاهرة تلوث البيئة واستغلالها ظاهرة لازمت وجود الإنسان على سطح الأرض

 ن الإنسان أصبح في العصرأ إلا ،تكن تلفت الأنظار لقلة الملوثات وقدرة البيئة على استيعابها
 .الحديث يؤثر عليها ويغيرها

لا  همساوئن ألا إ ،طار وظروف معيشيةإيجابية في تحسين إ فعل مظاهرلهذا ال فإذا كان
يوم في تدهور مستمر وذلك راجع صبحت الأ إذ ،لا تحصى وذلك يجعل الطبيعة ضحيةتعد و 
التوازن البيئي  ختلاومن ثم  ،نسانعليها من طرف الإ ةدمتزايالالعمدية وغير العمدية  عتداءاتللا

 .بين مختلف عناصره
 ،ة عن الضغط على الموارد الطبيعيةالإيكولوجية الناجم زمةبالألى ما يسمى إدى أهذا ما 

ذاته وكذا المحيط سان في حد نا على الإخرى تشكل خطر  أمن جهة ومن جهة  اضرار  أملحقا بها 
 القادمة.الأجيال يد لحياته ولحقوق مسببا في تهد ،الذي يعيش فيه

 تدابير ضرورية من أجل القضاء لاتخاذل العالم الاعتبارات اتجهت دو  حل هذه ومن أجل 
مجموعة من المعاهدات الإيكولوجية وذلك بوضع  الأزمة أو على الأقل الحد أو التقليل من

 إلى حماية البيئة والمحافظة عليها نظيفة لملائمة حياة الإنسان والبروتكولات التي تهدف كلها
حداث توازن بين البيئة ونشاط الإنسان.  وا 

 بعد معاهدة ستوكهولم، فسنت أول قانون لحماية البيئة الاتفاقياتلقد استجابت الجزائر لهذه  
الهادف إلى حماية وصيانة كل الموارد الطبيعية والمحافظة  331-13قانون  بموجب 3891 ةلسن

                                                           

  1- القانون رقم 13-33 المؤرخ في 8913/30/30، يتعلق بحماية البيئة، ج ر عدد 30، مؤرخة في 8913/30/31.
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الأضرار من أجل ترقية الإطار المعيشي، وأعيب على هذا بمكافحة كل أشكال التلوث و عليها 
 القضاء عليها.من أجل معالجة الأخطار و  الضرورية تقنياتال غفل إدراجأنه أالتشريع 

بتاريخ  2مؤتمر ريو دي جانيرو المصادقة على مما دفع بالمشرع إلى إصدار قانون بعد
، فأدرج تقنيات وآليات لمعالجة 3المستدامةالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  89/30/0333

 منظومة بيئوية سليمة. وكيفية القضاء عليها من أجل بناءالبيئة من الأخطار التي تهددها 
التصدي للمشاكل البيئية قد أدرج سياسة وخطة من أجل  83-33إضافة إلى أن قانون 

لسلبية الناجمة عن النشاطات من أجل التخفيف من الآثار ا زمةلاا الآليات القانونية المحدد  
 التنموية.

ي مختص في مجال كما أنها دعمت السلطات العمومية في هذا القطاع في إطار مؤسسات
 في هذه النشاطات التنموية دون التأثير السلبي على البيئة. البيئة من أجل الاستمرار

متعلق بالتهيئة ثم تلت هذه القوانين مجموعة من التشريعات في هذا المجال كالقانون ال
 وغيرها من القوانين الأخرى...الخ. والعمران وقانون المياه

 دراسة هذا الموضوع التي تكمن أهميته فيما يلي: إلى من هذا المنطلق ارتأينا
 في المجال القانوني لاسيما بعد ارتفاع يعد هذا البحث من الموضوعات التي لها أهمية بالغة
 ظاهرة التلوث جراء النهضة والتنمية في مختلف أنحاء العالم.

التي تعاني منها  كما أن التشريعات المتعلقة بالبيئة لا تقل أهمية عن غيرها من المشاكل
في النصوص والعقوبات ومن خلال الجهات المكلفة بحمايتها وكذا الطابع  البيئة بسبب الازدواجية

 عات البيئية.   التقني الذي يغلب على التشري
  

                                                           

يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي،  30/30/8990مؤرخ في  803-90رئاسي رقم المرسوم ال-2 
 .   30/8990، ج ر عدد 30/30/8990دي جانيرو، في  ريو الموقع عليها

، 33طار التنمية المستدامة، ج ر، عدد، يتعلق بحماية البيئة في إ89/30/0333المؤرخ في  83-33قانون رقم ال-3
     .03/30/0333مؤرخة في 
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ليات القانونية لحماية البيئة ودورها في تحقيق التنمية براز فعالية الآإلى إتهدف هذه الدراسة ف
 .المستدامة

ليات القانونية في ولية الناشئة جراء مخالفة هذه الآلى تحديد المسؤ إكما تهدف هذه الدراسة 
 .التشريع الجزائري

 موضوعية.   عدة أسباب منها أسباب ذاتية وأخرىالموضوع لعلى هذا ولقد وقع اختيارنا 
ان المخاطر التي تصيب البيئة بيتعلى  وحرصنا، للبيئةلى حبنا إ الذاتية تعودسباب الأف  

  .بحاث القانونية في هذا المجالو ندرة الأأنظرا لقلة  ، وهذاالمخاطرليات الكفيلة للحد من هذه والآ
في  الاستمرارن خلال رغبته في نسان حاليا مالإ هافي التي يعيش النقائص إلىلإضافة با

 .خرىأدون التأثير سلبا عليها من جهة  كنالثروات البيئية من جهة ل واستغلالنشطة التنموية الأ
لى إعود في الرغبة في الخوض والتطرق هذا الموضوع ت ختيارنالاسباب الموضوعية الأأما 

لا في إ اهتماماجوانب هذا الموضوع الذي لم يلقى مواضيع حديثة والتعرف أكثر على مختلف 
 .النصف الثاني من القرن العشرين

لى الرغبة للوقوف على الحماية القانونية للبيئة وذلك من خلال التعرف على إضافة إ
   .جراءات الوقائية لحماية البيئةالمسؤولية المترتبة عن مخالفة الإ

بالعديد من المناهج العلمية يتقدمها المنهج الوصفي  ستعانةالاتقتضي دراسة هذا البحث ف
التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية وجمع المعلومات المتعلقة بالدراسة الأسلوب ويليها 

 .وذلك تماشيا والطبيعة التقنية لهذا الموضوع
المشرع الجزائري في قانون حماية البيئة في إطار الآليات التي كرسها  وعليه نتساءل عن 

التنمية المستدامة ومختلف القوانين الأخرى، وعن الدور الذي تلعبه في تحقيق متطلبات التنمية 
  المستدامة، وما مدى فعالية هذه الآليات في حماية البيئة.

أ بالتعرف على الآليات اعتماد تقسيم ثنائي بفصلين، فنبد رتأيناا شكاليةالإهذه للإجابة على و 
ثم نعرّج إلى دراسة الآليات ، القانونية الوقائية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة )فصل أول(

   (.  إطار التنمية المستدامة )فصل ثانالقانونية الردعية ودورها في حماية البيئة في 



 

 

 

 

 

   

 

 
 

 
 

 

 

  

 الفصل الأول:

رها في  و ود الوق ائيةالق انونية  الآليات  
 حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة
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في السنوات الأخيرة على الخطورة البيئية وعدم قابلية إصلاح معظم حالات  هتمامالالقد زاد 
فيه ز الحالية لحماية البيئة على نحو تركحكومة ، وعليه اتجهت سياسات الالتلوث والتدهور البيئي

ن حقوق الأجيال القادمة وذلك من جل الصحة العمومية وضماأعلى منع وقوع الضرر وذلك من 
 .جل بيئة مستدامةأ

راسة ود دارية بمختلف أنواعها )مبحث أول(إماد آليات وقائية ولا يتأتى هذا إلا من خلال اعت
 الهيئات الكفيلة بحماية البيئة )مبحث ثان(. ومهام دور
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 المبحث الأول:
 طار التنمية المستدامة.إالإدارية الوقائية لحماية البيئة في الوسائل 

فرضها ت تعتبر الآليات الإدارية الوقائية لحماية البيئة مجموعة من الإجراءات والقيود التي

 .4 جل المحافظة على البيئةأالإدارة على الأشخاص من 

قرار مسبق  ذخأفضل الوسائل في هذا المجال بحيث يت   نفراديةالابصفته  فيمثل الضبط الإداري
 قبل وقوع الضرر، فهو يهدف إلى منع الإضرار بالبيئة من كل أشكال التلوث والتدهور الناجم عنه.

المضرة بالبيئة في نظام الترخيص  على الأنشطة الإجراءات التي تفرض رقابة سابقة وتتمثل هذه
 )مطلب أول( نظام الحظر والإلزام )مطلب ثاني(، ودراسة مدى التأثير )مطلب ثالث(. 

 المطلب الأول:
 نظام الترخيص

 حكم فيوالتن الإدارة من مراقبة النشاطات الخطرة يمكالترخيص هو الوسيلة المعتمدة لت نظام
 ستعمالا في نطاق الضبط البيئي، فلقد تعددتمستعملي هذه النشاطات، كما أنه أكثر الأساليب ا

 )فرع ثاني(.  ول(، وتعددت مجالات تطبيقهأ)فرع  تعاريفه

 الفرع الأول:
 تعريف نظام الترخيص

داري صادر حادي الطرف يتخذ شكل القرار الإأ "عمل إداري نه:أيعرف نظام الترخيص على 
ة لها و هيئات تابعصلا بموجب تأهيل تشريعي من جهة إدارية سواء من سلطات إدارية ضرفيه أأ

                                                           

 .69ص  ،2009جرائية للبيئة من المراقبة الى المحاكمة، دار النهضة العربية، القاهرة، راتب محمد لبيب، الحماية الإ  - 4
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لأي  ة ولا يمكنو هيئف على منحه وتسليمه ممارسة نشاط أو انشاء منظمة أمباشرة بحيث يتوق
 .5صدار"حرية مهما كانت أن توجه أو تمارس بدون هذا الإ

دارة رقابتها السابقة وحتى اللاحقة وسيلة إدارية تمارس بواسطتها الإ بأنه" ويعرف أيضا: 
مع جتضرار بالموقائي يسمح للإدارة بمنع حدوث الاضطراب والإعلى النشاط الفردي، فله دور 

 .6"والجوارضرار بالجوار والبيئة وذلك برصد مصدر الضرر بالصحة ومنه الإ
ثير من ن التشريع الجزائري الكفيتضم الإداري، لا وسيلة من وسائل الضبطفالترخيص ما هو إ

 سلوب.الأ هم تطبيقات هذاحماية البيئة، وعليه سنقتصر على أمثلة عن نظام الترخيص في مجال الأ
 الفرع الثاني:

 هم تطبيقات نظام الترخيصأ
كر في قانون حماية البيئة، نذ نظام الترخيص التي يطبق من خلالها صورالتوجد العديد من 

 منها:  

 ة البناء ودورها في حماية البيئةولا: رخصأ

نما ا يستهدف حماية البيئة وحده فهو لاالبيئة لنظام البناء والتعمير علاقة كبيرة بتلوث  وا 
 من العام للأفراد والمجتمع، وذلك عن طريق التأكد من مطابقة المبانييستهدف بجوارها حماية الأ

على  االمنشآت للأصول الفنية الصحيحة والقواعد السليمة في البناء والتعمير حتى لا يشكل خطر  و 
 .7أمنهم وسلامتهم

  

                                                           
دة الماسآآآآتر في الحقوق تخصآآآآص مدين أمال، المنشآآآآآت المصآآآآنفة لحماية البيئة، دراسآآآآة مقارنة، مذكرة تخر  لنيل شآآآآها -5

 .10ص  ،3102 جامعة تلمسان، عام، قانون
الاداري في حماية البيئة، مذكرة تخر  لنيل شآآآآآهادة الماسآآآآآتر في الحقوق تخصآآآآآص قانو ن لعوامر عفاف، دور الضآآآآآبط  -6

 .52ص  3102 جامعة محمد خيضر بسكرة، ،إداري
 سآآآليمان منصآآآور يونو الحيوني، الضآآآبط الاداري البيئي، رسآآآالة دكتوراه في القانون العام، جامعة المنصآآآورة، د و ن، -7

 .20 ص
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 :رخصة البناء تعريف /أ

 لذيا 01-01 رقم يتنفيذالي الجزائر خاصة المرسوم مة للعمران فظعند تصفح القوانين المن
 داري تصدرهع عبر عنها على أنها قرار إيشر تأن النجد  8يحدد كيفية تحضير عقود التعمير وتسليمها
ر المكلف و الوزيأو الوالي أشعبي البلدي المجلو الرئيو الجهات مختصة ومحددة قانونا في شخص 

 لبناءان هذا القانون لم يقدم تعريفا دقيقا لرخصة لا أ، إختصاصهاونطاق ر، كل في حدود بالتعمي
 جل وضع تعريف دقيق لها.أ لى الفقه منحتم علينا الرجوع إي مما

قامة بناء دارية المختصة لإالرخصة التي تمنحها السلطة الإ" :نهافهناك من يعرفها على أ
 ."9عمال البناءجديد قائم قبل تنفيذ أ

ظيم داري تصدره جهة مختصة بتنرخيص المباني فهي عبارة عن قرار إنها تيضا بأأعرف تو 
 .10بالمبنى الذي تصدره المباني، تأذن فيه بإجراء معين يتعلق

داري صادر عن رخصة البناء هي قرار إ" عاريف هي:ما التعريف الراجح من بين هذه التأ
منح بمقتضاه الحق للشخص )طبيعيا أو معنويا( بإقامة بناء جديد أو تغيير سلطة مختصة قانونا ت

 "11ن تحترم قواعد العمرانل البناء التي يجب أعمابناء قائم قبل البدء في أ

 جراءات الحصول على رخصة البناءإ ب/

عقود التعمير  الذي يحدد كيفيات تحضير 01-01 ي رقمتنفيذالالمرسوم من  20المادة أشارت 
 .12إجراء الحصول على رخصة البناءوتسليمها، 

                                                           
، 10يحدد كيفيات تحضآآآآير عقود التعمير وتسآآآآليمها،   ر، عدد 31/10/3101مؤرخ في  01-01رقم مرسآآآآوم تنفيذي  -8

  .03/13/3101مؤرخة في 
9 - JACUOT Henri et PEIRE François, Droit de L’urbanisme, 5ème édition, Delta édition, 
1998, P 541.  

تكوشآآآت كمال، الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضآآآوي في الجزائر، مذكرة لنيل شآآآهادة الماجسآآآتير في العلوم  -10
 .96ص  ،2009القانونية تخصص قانون عقاري، جامعة الحا  لخضر باتنة، سنة 

 .58ص لعوامر عفاف، المرجع السابق،   -11
 ، المرجع السابق.عقود التعمير وتسليمها تحضير كيفيات حدد، ي01-01المرسوم التنفيذي رقم من  20المادة  -12
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لنظر للمستفيد من هذه البناية سواء كان شخصا عاما ن المشرع فرض رخصة البناء دون الا أإ
بإجراءات خاصة لكل منهما للحصول على رخصة بناء بل الجميع يخضع  يفردها و خاصا، ولمأ

 لأحكام هذا المرسوم في هذا الصدد.
راءات جشريع الجزائري المتعلق بالتعمير إتباع إالت اشترطفمن أجل الحصول على رخصة بناء 

 معينة تتمثل في:
 طلب الحصول على رخصة البناء-1

بدونه ف اء ضرورياجر ختصة بمنح رخصة البناء، فهو يعد إالممام الجهة وذلك بتقديم طلب أ
صول على هذه الرخصة، وقد نصت على ذلك قوانين التعمير الجزائرية، فطلب الحصول حيتعذر ال

 على رخصة البناء يتضمن ما يلي:
يجب على " 13 01-01 رقم من المرسوم التنفيذي 23 المادة حسبف : الرخصةصفة طالب  *

موكله أو المستأجر لديه المرخص له قانونا أو الهيئة أو المصلحة المخصصة لها المالك أو 
قطعة الأرض أو البناية، أن يتقدم بطلب رخصة البناء الذي يرفق نموذج منه بهذا المرسوم 

فقط  ء قاصرة على المالكفهنا المشرع لم يجعل طلب الحصول على رخصة البنا ،والتوقيع عليه"
 .ين كما ورد في المرسوم سالف الذكرخر بل هناك أشخاص آ

الرخصة ه ذلك لأهمية هذلوثائق والبيانات الضرورية و ن يدعم طلبه باأعلى طالب رخصة البناء 
 لقانونلقامت على نحو مخالف  اذن يترتب عنها آثار خطيرة قد تلحق أضرارا بالأخرين إالتي يمكن أ

 . 14هذا الشكل في كل أعمال البناء مهما كان نوعها الأخطار ألزمجل تفادي هذه أ ومن
 دار القرار المتعلق برخصة البناءكيفية إص-2 

ى لجل الوصول إومن أ  صدار قرارها المتعلق بهذا الطلبالإدارة ملزمة قانونا بفحص وا  ف  
ثانيا و ولا تحديد الجهة المختصة بمنح هذه الرخص، ينبغي أائي المتعلق برخصة البناء القرار النه

  صدار القرار.إ
                                                           

   ، المرجع السابق.عقود التعمير وتسليمها تحضير كيفيات يحدد 01-01المرسوم التنفيذي رقم من  23المادة   -13
، قسم الحقوق، جامعة  3"، مجلة المفكر، عددفي التشريع الجزائري و الهدم البناء قرارات إجراءات إصدارالزين عزري، "-14

 .12 ص، 3111بسكرة الجزائر،
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يختص  أنه يمكن أن إلا  ب  ش م رن تسليم رخصة البناء يكون من قبل المبدأ في التشريع أ-
  ب  ش م الواسع ر الاختصاصالمكلف بالتعمير في حالات حددها القانون فيمنح الوالي أو الوزير 

 .15و الوزير المكلف بالتعميربعد ذلك للوالي أ وتدر  الاختصاص
قيق في الملف فإنه يتعين على الجهة المختصة أن تصدر من دراسة طلب التح الانتهاءبعد -

 ذا توفرت الشروط المطلوبة فيعلى الرخصة، فقد يكون بالموافقة إن طلب الحصول قرارها بشأ
أو بسكوت  بتأجيل البت في الطلب القرار وقد يكونالطلب بسبب عدم توفر الشروط القانونية للطلب 

 .16تمامادارة الإ

 رها في حماية البيئةو ت المصنفة ودثانيا: رخصة استغلال المنشآ 

 لاسيما 011-10 ضبط المشرع الجزائري مستعملي المؤسسات المصنفة بالمرسوم التنفيذي رقم
ضع أخفأن تشكل خطر على الصحة العمومية  يمكن انع والمحاجر والمعامل والورشات، التيالمص

على الرخصة من طرف الإدارة حتى تتمكن هاته الأخيرة من فرض  أصحاب هذه المنشآت للحصول
ن تسببه هذه المنشآت من خطر على الفضاء الطبيعي، فقبل ابة على نشاطاتهم نظرا لما يمكن أرق

 لابد من التعرض أولا إلى المنشآت المصنفة استغلالإجراءات الحصول على رخصة الى  التطرق
 .مفهوم المنشآت المصنفة

 المنشئات المصنفة تعريف /أ

نها جميع المؤسسات الواردة في جدول تعرف المنشآت المصنفة أو المحلات المصنفة بأ
 17تصنيف مختلف المؤسسات الصناعية المضرة والمزعجة والخطرة على الصحة العامة.

يئة ة ثابتة تمارو نشاطا خطرا على البالمنشآت المصنفة بأنها كل منشأ الآخر ويعرف البعض
 .18مثل المصانع والمحاجر

                                                           
       الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المرجع السابق.  01-01المرسوم التنفيذي رقم من  02المادة  -15
 .18ص  المرجع السابق، ،الزين عزري-16
 .38، ص 2006بيروت ،نعيم مغبغب، الترخيص الصناعي والبيئي، منشورات الحلبي الحقوقية، -17
 .38، ص المرجع نفسه-18
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الدقيق للمنشآت المصنفة فلقد عرفها المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم  التعريفما أ 
 نشطة من النشاطات المذكورةدة تقنية ثابتة يمارو فيها نشاط أو عدة أنها كل وحعلى أ 198-06

 في قائمة المنشآت المصنفة.
ن أنجد  02219-10م رسوم التنفيذي رقمدة في الالوار  لى قائمة المنشآت المصنفةوبالرجوع إ

 ودي إلى الإضرار بالبيئة والصحة العمومية أؤ ن تشطة الواردة في هذه القائمة من شأنها أنجميع الأ
 .بصفة عامة نظمة البيئيةالأ

  لى رخصة استغلال المنشآت المصنفةجراءات الحصول عإب/  

 :خاضعة للترخيص وأخرى خاضعة للتصريحوتنقسم المنشآت المصنفة إلى منشآت 
 المنشآت الخاضعة للترخيص-1 

يسبق طلب رخصة استغلال المؤسسة المصنفة ما  : الترخيصإجراءات الحصول على * 
 : يلي

 دراسة التأثير وموجز التأثير على البيئة. -
  .المشروع بأخطار وانعكاساتودراسة تتعلق  20إجراء تحقيق عمومي -

 الخاضعة للتصريحت آالمنش-2 
إن نظام التصريح يخص المؤسسات المصنفة من الفئة الرابعة وفقا لتقسيم المؤسسات المصنفة 

من المرسوم المذكور سابقا على أن  32نصت المادة و  011-10من المرسوم  12الوارد في المادة 
دي، إلى رئيو المجلو الشعبي البلالمؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة  استغلاليرسل تصريح 

                                                           
، 22يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة،   ر، عدد  2007/05/19مؤرخ في  144-07مرسوم تنفيذي رقم -19

 .    33/11/3110مؤرخة في 
ر   المتعلق بضآآآبط التنظيم المطبق على المؤسآآآسآآآات المصآآآنفة لحماية البيئة،  011-10من المرسآآآوم رقم   05المادة-20

   . 12/10/3110، مؤرخة في 20عدد 
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المؤسسة المصنفة  استغلالالأقل لإرسال التصريح قبل بداية يوم على  01حددت المادة أجل ف
 .  21المتعلقة بهويته وبالنشاطات التي ستقام في المؤسسة المصنفة

 المتعلقة بإدارة وتسيير النفاياتثالثا: التراخيص 

ن إ» لق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتهاالمتع 01-10رقم القانون  من 12نصت المادة 
 مادةل أعم كوبصفة  ،والاستعمالعن عمليات الإنتاج والتحويل  النفايات هي كل البقايا الناتجة

منتوج أو منقول يقوم المالك أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه أو يلزم بالتخلص  أو
 لحساسيةالأهمية وا غاية سألة فيمعالجة النفايات والتخلص منها م . وتعتبر مسألةمنه أو بإزالته"

مر نجر عنها عند محاولة معالجتها الأذلك بالنظر إلى تأثيرها السلبي على البيئة الذي يمكن أن ي
. ولذلك ألزم التشريع الجزائري 22ثار السلبيةضع ضوابط رقابية تحول دون تلك الآالذي يقتضي و 

يرها هذه الرخص بتنوع وسائل تس نواعفلقد تعددت أ، أجل معالجة النفاياتالحصول على رخصة من 
 دارتها.وا  
 اخيص نقل النفايات الخاصة الخطرة/ ترأ

د السامة التي موايقصد بالنفايات الخاصة الخطرة كل النفايات الخاصة التي بفعل مكوناتها خاصة ال
حن نقل المواد الخاصة الخطرة فيقصد به ش وبالبيئة أمان تضر بالصحة العمومية تويها يحتمل أيح

 .23هذه النفايات ونقلها

                                                           
العلوم و  محمد، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شآآآآآآآآآآآآهادة الماسآآآآآآآآآآآآتر أكاديمي في الحقوقخروبي  -21

 .  01، ص 2012داري، جامعة قصدي مرباح ورقلة، إالقانونية، تخصص قانون 
لوم في وراه عحسآآآآآآآآآونة عبد الغاني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المسآآآآآآآآآآتدامة، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكت-22

 . 10، ص 3102محمد خيضر، بسكرة،  جامعة ،عمالأالحقوق تخصص قانون 
لمحدد لكيفيات نقل النفايات الخاصآآآآآآآآة ا 02/03/3112المؤرخ في  211-12التنفيذي رقم المرسآآآآآآآآوم  من 03المادة   -23

 .01/03/3112، مؤرخة في 10الخطرة،   ر عدد 
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يخضع نقل النفايات الخطرة لترخيص من " 01-10رقم  القانونمن  22 فلقد نصت المادة
هذه المادة  تطبيق احكامالوزير المكلف بالبيئة بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل. وتحدد كيفيات 

 .24عن طريق التنظيم"
ن الوزير المكلف بالبيئة هو المسؤول عن منح الترخيص لنقل ومن خلال هذه المادة يتضح أ

 .النفايات الخاصة الخطرة وذلك بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل
فلقد حدد كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة وذلك  211-12ما المرسوم التنفيذي رقم أ
يحدد ملف طلب الترخيص بنقل النفايات الخاصة الخطرة وكيفيات منحه وكذا منه "01المادة حسب 

 .25"خصائصها لتقنية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالنقل

 ير وعبور النفايات الخاصة الخطرةب/ تراخيص تصد

ممكنة  البلد المنشأ غيريعود سبب نقل النفايات عبر الحدود، إلى أن قدرة التخلص منها في 
 .26خر كما وأن التخلص منها في بلد أجنبي قد يكون أقل تكلفةلآ أو لسبب

حضر تصدير وعبور النفايات الخاصة الخطرة "ي 01-10 رقم نمن قانو  26فلقد نصت المادة 
نحو البلدان التي تمنع استيرادها ونحو البلدان التي لم تمنع هذا الاستيراد في غياب موافقتها 

 والمكتوبة.الخاصة 
لى ترخيص مسبق من الوزير لعمليات المذكورة في هذه المادة إوفي جميع الحالات تخضع ا

 .27المكلف بالبيئة"
لاصه من هذا النص هو أن المشرع الجزائري لم يكتف بضمان تحقيق الحماية وما يمكن استخ

للوسط البيئي الوطني، بل عمل كذلك بشكل غير مباشر على ضمان امتداد هذه الحماية للأقاليم 

                                                           
زالتهآآآآا،   ر عآآآآدد  01-10قآآآآانون رقم ال من 33المآآآآادة  -24 ، مؤرخآآآآة في 00المتعلق بتسآآآآآآآآآآآآآآيير النفآآآآايآآآآات ومراقبتهآآآآا وا 
01/03/3110  . 
 كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة، المرجع السابق.حدد ي 211-12مرسوم تنفيذي رقم  -25
 .56لعوامر عفاف، المرجع السابق، ص  -26
زالتها، المرجع السابق. 01-10قانون رقم ال من 30المادة  -27  المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وا 



الآليات القانونية ودورها في حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.       الفصل الأول:      

 

 
15 

ة في طلب الترخيص المتعلق بتصدير النفايات الخاصة الخطر  وذلك باشتراطالبيئية للدول الأخرى، 
على ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة المكتوبة من طرف السلطات المختصة في الدولة 

لف لمنح الترخيص المسبق للوزير المك ختصاصالاالنفايات، ولقد خول هذا النص  المستوردة لهذه
 .28بالبيئة

 يات )المصبات( الصناعية السائلةا: تراخيص تصريف النفرابعا 

ر لسائل وتجمع مباشر أو غير مباش الصناعية السائلة كل تدفق وسيل يقصد تصريف النفايات
 إلى هذا التصريف يخضع 01-10القانون  من 16 المادة نص وحسب صناعي، نشاط ينجم عن
الذاتيين، يجب  والحراسة" بعنوان المراقبة :على نصت حيث بالبيئة المكلف الوزير يسلمها رخصة

على مستغلي المنشآت التي تصدر مصبات صناعية سائلة أن يمسكوا سجلا يدونون فيه تاريخ 
عند ن الوزير المكلف بالبيئة و ونتائج التحاليل الذي يقومون بها حسب الكيفيات المحددة بقرار م

 .29الوزير المكلف بالقطاع المعني" قتضاءالا
ويعرف هذا الأسلوب تطبيقا واسعا في مجال الضبط البيئي نظرا للحماية التي تحققها الإدارة 

نجد  ابقا،سويتضح ذلك من خلال الرخص التي تم الإشارة إليها  تطبيقه،لعناصر البيئة من خلال 
لى إفي مجال رخصة البناء انتشار السكنات العشوائية والإضرار بالمساحات الخضراء والسبب راجع 

ذلك عدم له شروط إضافة لف ،البناء بدون رخصة وكذلك الحصول على الترخيص ليو بالأمر السهل
 .30تحديد البنايات

أما في مجال ترخيص المنشآت المصنفة فالمشرع لم يشر إلى شروط موقع المناطق والأراضي 
شارة إلى ، كما أهمل الإالتخلص من النفايات التي تفرزها التي ستقام عليها المنشأة وكذلك كيفية

                                                           
 .56مر عفاف، المرجع السابق ص لعوا -28
زالتها ،01-10قانون رقم الن م 61المادة  -29  السابق. المرجع ،المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وا 
امعة جمحمد غريبي، الضآآآآآبط البيئي في الجزائر، مذكرة من أجل نيل شآآآآآهادة الماجسآآآآآتير في إطار مدرسآآآآآآة الدكتوراه،  -30

      .00، ص 3102-3102الجزائر،
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همية الأن الترخيص مرتبط بالمشاريع ذات ، كما أ31كنالضرورية بين المنشأة والمسا شرط المسافة
 لبيولوجياالمساو بالتنوع   الخطرة على البيئة التي تأدي غالبا الى استنزاف الموارد الطبيعية وو 
وكل  ،التي قد تطوللى الإجراءات راجع إمقيدة لعملية التنمية وذلك ليات ن هذه الآالبعض أى ير ف

 .    32والتقدم يقتصادالاية التنمية و تعطل عجلة النمو في عمل اسلبي   هذا ما يجعل من الترخيص مؤشر ا

 المطلب الثاني:
   الحظرو  نظام الإلزام

جل مواجهة المخاطر التي تهدد البيئة وتعمل على القانون طرق فنية متعددة من أ يستخدم
عليها، فإلى جانب الترخيص الذي يعتبر أهم وسيلة تستعملها الإدارة في هذا المجال هناك  الحفاظ

 .فرع ثاني(الإلزام )ول(، أفرع ) 33الحظرخرى تتمثل في الأ التقنيات القانونية

 الفرع الأول:
 نظام الحظر

لوب الحظر كونه يسعى إلى الحد من أس لىحماية البيئة إ مجال القانون في أا يلجكثيرا م
   التصرفات التي قد تهدد سلامة البيئة.

 
 
 

                                                           
كمال، آليات الضآبط الإداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري، بحث مقدم لنيل شهادة الماجيستير في القانون  معيفي -31

دارة أعمال، جامعة الحا  لخضر باتنة،   .    01ص ، 3100الإداري، تخصص قانون إداري وا 

 32-حسونة عبد الغاني، المرجع السابق، ص 00.
محمد لموسآآآآآآ ، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، الملتقى الدولي الخامو حول: دور ومكانة الجماعات المحلية -33

 .03ص ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 2009ماي  03-04المغارية، يومي 
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 أولا: تعريف الحظر
عض ب إتيانمنع  هدفي ،يقصد بالحظر الوسيلة التي تلجأ إليها سلطات الضبط الإداري

 دارة بتطبيقها، فالحظر وسيلة قانونية تقوم الإ34التصرفات بسبب الخطورة التي تنجم عن ممارستها
 يالإدار شأن الترخيص  اشأنه الانفراديةوهذه الأخيرة من الأعمال  ،اريةعن طريق القرارات الإد

 .35لإدارة بما لها من امتيازات السلطة العامةا تصدرها

مل يعد إلغاء أو اوالحظر المطلق أو الش ،والأصل في ممارسة النشاط الفردي هو الحرية
لكن هناك صور 36يكون نهائيا ومطلق. ألا يجبولكي يكون الحظر قانونيا  ،ةمصادرة لهذه الحري

ها أن نالإتيان ببعض التصرفات التي من شأحيث يمنع المشرع  ،للحظر المطلق في المجال البيئي
مارسة نشاط جل مر بالحصول على ترخيص معين من أحظلبط اتتسبب ضررا جسيما بالبيئة، وقد ير 

 .37فيكون الحظر عندئذ نسبيا ،يزول الخطر بتوفرها إذ ،وفق شروط محددة

 تطبيقات أسلوب الحظر في مجال حماية البيئة همأ ثانيا:

أسلوب الحظر في قانون حماية البيئة، نذكر  التي يطبق من خلالها صورالتوجد العديد من 
 منها:  

  المعيشيحماية البيئة العمرانية والإطار  مجالأ/ 
لمتعلق بحماية ا 13-30ن من قانو  66 نجد أن المادةالعمرانية إضافة إلى مجال التشريعات 

 :منعت كل إشهار في إطار التنمية المستدامة البيئة
 .على العقارات المصنفة ضمن الآثار التاريخية-

                                                           
 .031ص ، 3113ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  -34
 .62مر عفاف، المرجع السابق، ص لعوا -35
 .10-11 ص معيفي كمال، المرجع السابق، ص -36
ع يبي، دار الجماهير للنشآآآآآآآآآآر والتوزيالجيلاني عبد السآآآآآآآآآآلام أرحومة، حماية البيئة بالقانون، دراسآآآآآآآآآآة مقارنة للقانون الل - 37

 .010د و ن، ص  ليبيا، والاعلان،
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لعمومية اعلى الآثار الطبيعية والمواقع المصنفة، في المساحات المحمية وفي مباني الإدارات -
 .38وعلى الأشجار

  البيولوجيمجال حماية التنوع ب/ 
وضرورته لاستمرار الحياة والمحافظة على التوازن البيئي نجد 39نظرا لأهمية التنوع البيولوجي
 :لىع 01-12ن من قانو  21ة أن المشرع الجزائري نص في الماد

 :يمنع ما يأتي" 
من هذه الفصائل أو إبادتها أو  الحيواناتإتلاف البيض والأعشاش أو سلبها، وتشويه -

مسكها أو تحنيطها، وكذا نقلها أو استعمالها أو عرضها للبيع وبيعها أو شرائها حية كانت أم 
 ميتة،

وكذا  خذهه أو أفطعه أو تشويهه أو استئصاله أو قطإتلاف النباتات من هذه الفصائل أو ق-
رضه دورتها البيولوجية، أو نقله أو استعماله أو عاستثماره في أي شكل تتخذه هذه الفصائل أثناء 

 للبيع، أو بيعه أو شرائه، وكذا حيازة عينات مأخوذة من الوسط الطبيعي،  
  .40"النباتية أو تعكيره أو تدهوره وأتخريب الوسط الخاص بهذه الفصائل الحيوانية -

     مجال حماية المياه والأوساط المائيةج/ 
 :لىع 01-12 من قانون 51 المشرع في المادةفي هذا المجال نص 

كانت طبيعتها في المياه  النفايات أيلأو طرح للمياه المستعملة أو رمي  يمنع كل صب  " 
 ديب جذب المياه التياسر ياه الجوفية وفي الآبار والحفر و المخصصة لإعادة تزويد طبقات الم

 .41"ر تخصيصهاغي  

                                                           
 المرجع السابق. المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 01-12قانون رقم المن  66المادة  -38
 ن التنوعأب لمستدامةفي إطار التنمية ا المتعلق بحماية البيئة 01-12التنوع البيولوجي: لقد ورد في القانون الجزائري  -39

جسام الحية من كل مصدر، بما في ذلك الأنظمة البيئة البرية والبحرية، وغيرها من النظم البيولوجي قابلية التغير لدى الأ
 يكولوجية التي تتألف منها.ات الإالبيئة والمركب

 المرجع نفسه.امة، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستد 01-12قانون رقمالمن  21المادة  -40
 .المرجع نفسه المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 01-12قانون رقم المن  51المادة  -41
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 :المتعلق بالمياه على 11-03من القانون  20ة مادال ونصت
تفريغ المياه القذرة، مهما تكن طبيعتها، أو صبها في الآبار والحفر وأروقة التقاء المياه -"

 .والينابيع وأماكن الشرب العمومية والوديان الجافة والقنوات
وضع أو طمر المواد غير الصحية التي من شأنها أن تلوث المياه الجوفية من خلال -

 .42"الطبيعية أو من خلال إعادة التدوير الصناعيالتسريبات 

 الفرع الثاني:
  نظام الإلزام 

عينة مام الأشخاص بالقيام بأعمال من الوسائل التي استخدمها القانون لحماية البيئة، هو إلز 
 عن القيام ببعض متناعالاالقيام بعمل سلبي، أي  عن لحظرا أو بعمل إيجابيبالقيام  كالإلزام
 .43الأعمال

 أولا: تعريف الإلزام

فراد الأ إلزامالذي يقوم على  الإجراء الضبطي ذلكهو  في مجال حماية البيئةزام للإعني اي
والجهات والمنشآت بالقيام بعمل إيجابي معين لمنع تلويث عناصر البيئة المختلفة أو لحمايتها، أو 

 .44إلزام من تسبب في تلويث البيئة بإزالة آثار التلوث

 
 
 

                                                           
، مؤرخة في 01 ، المتضآآآآآآمن قانون المياه،   ر، عدد2005/08/04المؤرخ في  11-03ن القانون رقم م 46المادة  -42
12/11/3111.    
منصآآآآآوري محاجي، الضآآآآآبط الإداري وحماية البيئة، مجلة دفاتر السآآآآآياسآآآآآية والقانون، كلية الحقوق والعلوم السآآآآآياسآآآآآية،  -43

 .01 ، ص3111جامعة ورقلة، 
 .10معيفي كمال، المرجع السابق، ص -44
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 ات الإلزام في مجال حماية البيئةهم تطبيقأثانيا: 
 في مجال التخلص من النفايات:أ/

زالتها بالعديد من ص 01-10 رقم جاء قانون لزام ر الإو المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وا 
 منها:بغرض حماية البيئة والمحيط 

  النفايات نتاالضرورية لتفادي إ الإجراءاتكل  كل منتج للنفايات أو حائز لها باتخاذ إلزام-
 :بأقصى قدر ممكن، لاسيما من خلال

 .واستعمال تقنيات أكثر نظافة وأقل إنتاجا للنفايات اعتماد-
 :من نفو القانون على 06ونصت المادة 

 .البيولوجي للانحلالويق المواد المنتجة للنفايات غير القابلة عن تس الامتناع-
اد التي من شأنها تشكيل خطر على الإنسان عند صناعة منتجة الامتناع عن استعمال المو -
 . 45التغليف

إلزام منتجي النفايات بضمان إزالتها، إلا أن معالجة غم من الثراء القانوني في مجال وبالر 
النفايات، خاصة الصناعية منها، تكاد تنعدم في الجزائر، وما تزال تعترضها معوقات كثيرة، يرجع 

 لهيئاتا بين التنسيق وانعدام ضعف إلى الآخر وبعض من طرف مسببها هماللإبعضها غالبا ل
 .فاياتالن تلك من التخلص بشروط عدم الالتزام وكذا المحلية والهيئات البيئة المكلفة بحماية

من النفايات الصناعية % 11 يأن حوال والاجتماعي الاقتصادي للمجلو أشار تقرير فقد
 .46التخزين غير المنتظم في العراءيتم التخلص منها بطريقة 

       في مجال حماية الهواء والجوب/

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  01-12 رقم من القانون 46 نصت المادة
تعين الأملاك ي وأللأشخاص والبيئة  االملوثة للجو تشكل تهديد   نبعاثاتالا عندما تكون ": لى أنع

 .فيها اتخاذ التدابير الضرورية لإزالتها أو تقليصهاعلى المتسببين 

                                                           
زالتها، المرجع السابق 01-10قانون رقم المن  06المادة  -45  .المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وا 
 .93ص معيفي كمال، المرجع السابق،  -46
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الكف عن استعمال  وأيجب على الوحدات الصناعية اتخاذ كل التدابير اللازمة للتقليص 
 .47"د المتسببة في إفقار طبقة الأوزونلمواا
لوحدات ا فهنا المشرع ألزم كل متسبب بتلوث يهدد البيئة باتخاذ تدابير من أجل إزالتها، كما أنه ألزم 

 .الصناعية بتقليص أو الكف نهائيا عن استعمال الموارد المتسببة في إفقار طبقة الأوزون
 ل حماية المياه والأوساط المائيةفي مجاج/ 

 أننفايات سائلة(  (ألزم قانون حماية البيئة أصحاب المنشآت الصناعية التي تنتج مصبات
 12ة ادونصت المللشروط المحددة عن طريق التنظيم  المفرزات عند تشغيل المنشأة مطابقة تكون
أن تكون  "الذي يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة على:  020-10 رقم المرسوممن 

المنشآت منجزة ومشيدة ومستغلة بطريقة لا تتجاوز فيها مصباتها السائلة عند خروجها من 
المرسوم، كما يلزمهم بتزويد منشآتهم بجهاز المنشأة القيم القصوى المحددة في ملحقي هذا 

 .48معالجة ملائم يسمح بالحد من حجم التلوث المطروح"
ألزم  فقد ،ونظرا لخطورة النفايات السائلة على البيئة والصحة وعلى الموارد المائية خصوصا

 بصفةحاليل ت يجروا أن سائلة صناعية مصبات تصدر التي المصنفة المنشآت مشغلي أيضا المشرع
التنفيذي  المرسوممن   05ما نصت عليه المادة وهذا الخاصة نفقاتهم وعلى مسؤوليتهم تحت، دورية
10-02049. 
 في مجال حماية البيئة والساحلد/

الدولة والجماعات الإقليمية  علىيجب "لى: ع 13-02 رقم القانونمن  12نصت المادة 
 :أن أدوات التهيئة والتعمير المعنية في إطار
كز الحضرية القائمة نحو مناطق بعيدة عن الساحل اع المر على توجيه توس  تسهر - 

 والشاطئ البحري،
                                                           

 ، المرجع السابق.المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03م رققانون المن  46المادة  -47
يضآبط القيم القصآوى للمصآبات الصناعية  19 /2006/04مؤرخ في ال 141-06المرسآوم التنفيذي رقم  من 12المادة -48

 .30/3110السائلة،   ر، عدد 
 المرجع نفسه. ،020-10من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة -49
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تصن ف المواقع ذات الطابع الإيكولوجي أو الطبيعي أو الثقافي أو السياحي، في وثائق  -
 لارتفاقات منع البناء عليها، يئة الساحل، كمساحات مصنفة خاصة ته

لبيئة االمنشآت الصناعية القائمة التي يعد نشاطها مضرا بتحويل  تشج ع وتعمل على - 
  ."50ةملائمالساحلية إلى مواقع 

 لطبيعيتنوعة تساهم على التوازن اواشتمالها على نظم بيئية م ،لأهمية البيئة الساحليةونظرا 
ا وما يشكله من عبء على هذه البيئة وكذ ،وفي المقابل تركز النشاط العمراني والمدن على الساحل

وديمومتها يها لالبيئة البحرية، فقد أحاطها المشرع بجملة من الإجراءات والتدابير القانونية للحفاظ ع
   امالالتز حل الطبيعي بالحماية، كما يجب وضعية السا تحضىهذا الإطار ألزم المشرع أن  وفي

بحتمية شغل الفضاء على نحو اقتصادي، وبما لا يتسبب تطوير الأنشطة على الساحل وترقيتها ب
 .في تدهور الوسط البيئي

فمن خلال النصوص القانونية المشار إليها نستنتج أن المشرع يرى ضرورة تدخل هذا 
ليتان ين الآن هاتكما أ ،البيئة ويستعين به كلما كانت البيئة مهددة بخطر حقيقي الأسلوب لحماية

جل تحقيق الموازنة بينها وبين البيئة من أ في تنظيم عملية التنمية والوصول الى اكبير   ادور   انتلعب
، ولكن المشرع من خلال هذه النصوص لم يتطرق إلى الجزاء المترتب عن 51التنمية المستدامة

ومن جهة أخرى كون الحظر النسبي يتسع فيه مجال الإضرار بالبيئة كونه يمنح  الحظر،مخالفة 
 .52الأحيان مما يفقده الفاعلية ويجعله عرضة للخطر الترخيص في بعض

يضا يلعب دور فعال في عملية الضبط البيئي كونه يجبر الأفراد على القيام أأن الإلزام  كما
. نجد مثلا في مجال معالجة النفايات تكاد 53بعمل معين، إلا أنه في بعض الأحيان لا يلزم الأفراد

 لنفاياتبشروط التخلص من ا الالتزاموقات كثيرة وكذلك عدم ترضها معتنعدم في الجزائر وتزال تع

                                                           
مؤرخة  10  ر، عدد  11/13/3113المؤرخ في  المتعلق بحماية السآاحل وتثمينه 13-13 رقم من القانون 12المادة -50

 .01/13/3113في 

 51_ محمد غريبي، المرجع السابق، ص 10.

 52- المرجع نفسه، ص 001.

 53- محمد غريبي، المرجع السابق، ص 001.



الآليات القانونية ودورها في حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.       الفصل الأول:      

 

 
23 

إضافة لذلك في مجال حماية البيئة الساحلية غياب تحديد الجهة المكلفة بتنفيذ الإلزام مما يجعله 
 .54يفقد قيمته

 لمطلب الثالث:ا

 وموجز التأثير التأثير مدى ةنظام دراس

ا تأثير وتقييمية للمشاريع والمنشآت الخطرة التي لهتعتبر دراسات التأثير دراسة تقنية مسبقة، 
 .55مباشر أو غير مباشر على البيئة، فهي تهدف إلى الحد منها

 ولقد تعددت التعاريف لنظام دراسات التأثير باختلاف القوانين التي نصت عليه نذكر منها:
ة فلقد عرف دراس المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 01-12د الجديالقانون 

" تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثير أو لموجز التأثير والتي نصت:  01التأثير في المادة 
على البيئة مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنية الأخرى، وكل 

 لبيئةاشرة فورا أو لاحقا على االأعمال وبرامج البناء والتهيئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مب
لا سيما على الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات الإيكولوجية وكذلك على 

 .56"الإطار ونوعية المعيشة
التي  3110ماي  01المؤرخ في  021-10من المرسوم التنفيذي  13وبالرجوع لنص المادة 

تهدف دراسة أو موجز التأثير إلى تحديد مدى حددت مفهومي دراسة وموجز التأثير معا بقولها: " 
ملائمة إدخال المشروع في بيئته مع تحديد وتقييم الآثار المباشرة أو غير المباشرة للمشروع 

 .57يق من التكفل بالتعليمات المتعلقة بحماية البيئة في إطار المشروع المعني"والتحق

  
                                                           

 54-معيفي كمال، المرجع السابق، ص 12، 11.
بن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام،  -55

 .10، ص 3111-3111جامعة الجزائر، 
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق. 01-12من القانون رقم  01المادة  -56
حدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصآآآادقة على دراسآآآة ي ،3110ماي 01مؤرخ في ، 021-10مرسآآآوم تنفيذي رقم -57

 .  33/11/3110، مؤرخة في 22ر، العدد وموجز التأثير على البيئة،   
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 :الفرع الأول
 دراسة مدى التأثير على البيئة

دف أداة لتجسيد الطابع الوقائي لحماية البيئة، لأنها ته على البيئة ثيرتعتبر دراسة مدى التأ 
إلى تحقيق التنمية ومعرفة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تلحق بالبيئة، وهي تلك الدراسة التي 

 .58تمكننا من تقدير النتائج الإيجابية والسلبية لمشاريع التنمية على البيئة

 لبيئةالتأثير على اأولا: المشاريع الخاضعة لدراسة مدى 

بالرجوع إلى قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة نجد أن المشرع الجزائري قد حدد 
 المشاريع التي يجب أن تخضع لدراسة مدى التأثير وهي: 

مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنية، وكل الأعمال وبرامج 
 . 59ية التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو لاحقا على البيئةالبناء والتنم

حدد في الملحق الأول لهذا المرسوم 021-10 من المرسوم التنفيذي رقم 12مادة طبقا لنص ال
 المشاريع التي تخضع لدراسة مدى التأثير تتمثل فما يلي:

نجاز مناطق نشاطات صناعية جديدة.-  مشاريع تهيئة وا 
نجاز مناطق نشاطات تجارية جديدة.-  مشاريع تهيئة وا 
 مشاريع بناء مدن جديدة يفوق عدد سكانها مائة ألف ساكن.-
 مشاريع تهيئة وبناء في مناطق سياحية ذات مساحة تفوق عشرة هكتارات. -
نجاز طرق سريعة.-  مشاريع تهيئة وا 
 ترفيهية.مشاريع إنجاز وتهيئة موانئ صناعة وموانئ صيد بحري وموانئ -
 مشاريع بناء وتهيئة مطار ومحطة طائرات. -

                                                           
وناو يحيى، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسآآآآآآآآآآآآآالة دكتوراه في القانون العام، جامعة تلمسآآآآآآآآآآآآآان، الجزائر، -58

 .000، ص 3110
ا للقضآآآآآاء، يحوشآآآآآين رضآآآآآوان، الوسآآآآآائل القانونية لحماية البيئة ودور القاضآآآآآي في تطبيقها، مذكرة تخر ، المدرسآآآآآة العل-59

 .22-23 ص ، ص3110الجزائر،



الآليات القانونية ودورها في حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.       الفصل الأول:      

 

 
25 

 ضرية تفوق مساحتها عشرة هكتارات.مشاريع تقسيمات ح-
 مشاريع بناء وتهيئة مركبات العلا  بمياه البحر ومركبات العلا  بالمياه المعدنية. -
 مشاريع إنجاز مركبات فندقية تتوفر على أكثر من ثمانمائة سرير.  -
 مشاريع بناء أو جرف السدود. -
مشاريع إنجاز وتهيئة منشآت ثقافية أو رياضية أو ترفيهية بإمكانها استقبال أكثر من خمسة -

 ألاف شخص. 
 مشاريع إنجاز وتهيئة حدائق تسلية تتسع لأكثر من أربعة ألاف زائر.  -
 سيارة.  ن ثلاثمائةلأكثر م (أرضية أو مبنى)ر لتوقف السيارات مشاريع إنجاز وتهيئة حظائ-
 . (، سد)تسخيراحة خمسمائة متر مربع مشاريع أشغال ري على مس-
مشاريع تهيئة أماكن مسافة البضائع ومراكز التوزيع تتوفر على مساحة تخزين تفوق عشرين  -

 ألف متر مربع. 
 مشاريع بناء وتهيئة المراكز التجارية تفوق مساحتها المبنية خمسة ألاف متر مربع. -
 مشاريع جرف الأحواض المرفئية وتفريغ أوحال الجرف في البحر. -
 مشاريع أشغال ومنشآت الحد من تقدم مياه البحر يفوق طولها خمسمائة متر. -

 كل أشغال التهيئة والبناء المرجو إنجازها في المناطق الرطبة. 
 مشاريع بناء أنابيب نقل المحروقات السائلة أو الغازية. -
غ ما يفوق عن عشرة ألاف متر مكعب من الأوحال في البحيرات أو المسطحات مشاريع تفري-
 المائية. 
 مشاريع تنقيب أو استخرا  البترول والغاز الطبيعي أو المعادن من الأرض أو البحر. -
 مشاريع بناء خط كهربائي تفوق طاقته تسعة وستين كف. -
 كثر من عشرين ألف متفر . مشاريع بناء وتهيئة ملاعب تحتوي على منصات ثابتة لأ-
 مشاريع إنجاز خط سكة حديدية. -



الآليات القانونية ودورها في حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.       الفصل الأول:      

 

 
26 

  . 60مشاريع إنجاز محولات ومترو في منطقة خضرية-
  ثانيا: محتوى دراسة التأثير

وجبت أإن محتوى دراسة مدى التأثير يشكل عنصرا مهما في تقدير أهمية هذه الآلية، ولقد 
المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة  021-10من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة 

او أو موجز التأثير المعد على أس ة مدى التأثيرعلى دراسة وموجز التأثير، أن يتضمن محتوى دراس
 حجم المشروع والآثار المتوقعة على البيئة لاسيما ما يأتي: 

ته المحتملة وخبر تقديم صاحب المشروع، لقبه أو مقر شركته وكذلك، عند الاقتضاء، شركته -
 في مجال المشروع المزمع إنجازه وفي المجالات الأخرى.

 تقديم مكتب الدراسات.-
تحليل البدائل المحتملة لمختلف خيارات المشروع، وهذا بشرح وتأسيو الخيارات المعتمدة -

 على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والبيئي.
 تحديد منطقة الدراسة.-
الأصلية للموقع وبيئته المتضمن لاسيما موارده الطبيعية وتنوعه  الوصف الدقيق للحالة-

 البيولوجي وكذا الفضاءات البرية والبحرية أو المائية المحتمل تأثيرها بالمشروع.
الوصف الدقيق لمختلف مراحل المشروع، لاسيما مرحلة البناء والاستغلال وما بعد الاستغلال -

عادة الموقع إلى   ما كان عليه سابقا(.)تفكيك المنشآت وا 
تقدير أصناف وكميات الرواسب والانبعاثات والأضرار التي قد تتولد خلال مختلف مراحل -

إنجاز المشروع واستغلاله )لاسيما النفايات والحرارة والضجيج والإشعاع والاهتزازات والروائح 
 والدخان....(.

طويل المدى القصير والمتوسط وال تقييم التأثيرات المتوقعة المباشرة أو غير المباشرة على-
 للمشروع على البيئة )الهواء والماء والتربة والوسط البيولوجي والصحة....(.

 الآثار المتراكمة التي يمكن أن تتولد خلال مختلف مراحل المشروع.-
                                                           

المحدد المجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصآآآادقة على دراسآآآة وموجز  021-10من المرسآآآوم التنفيذي رقم  12المادة -60
 أثير على البيئة، المرجع السابق.الت
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وصف التدابير المزمع اتخاذها من طرف صاحب المشروع للقضاء على الأضرار المترتبة -
 لف مراحل المشروع أو تقليصها و/ أو تعويضها.على إنجاز مخت

مخطط تسيير البيئة الذي يعتبر برنامج متابعة تدابير التخفيف و/أو التعويض المنفذة من -
 قبل صاحب المشروع.

 الآثار المالية الممنوحة لتنفيذ التدابير الموصي بها.-
ات لتدعيم أو تأسيو كل عمل آخر أو وثيقة أو معلومة أو دراسة قدمتها مكاتب الدراس-

                            .61محتوى دراسة موجز التأثير المعنية
  ثالثا: إجراءات المصادقة على دراسة مدى التأثير:  

كيفية تقديم الوثيقة الخاصة بدراسة التأثير، حيث يودعها  01-11 رقم لقد بين المرسوم التنفيذي
على الأقل لدى الوالي المختص إقليميا، الذي يحولها بدوره  نس  (12)ةثلاثصاحب المشروع في 

إلى الوزير المكلف بالبيئة، هذا الأخير إما أن يوافق على دراسة التأثير في البيئة بتحفظ أو بدونه 
فيصدر قرار يأخذ الدراسة بعين الاعتبار والموافقة عليها أو أن يرفضها بعد فحصها وفي هذه الحالة 

ومات تكميلية لقرار الرفض، كما يمكن للوزير المكلف بالبيئة أن يطلب دراسات أو معلابد من تسبيب 
 .   62قبل أن يتخذ قراره

يقوم صاحب المشروع بإيداع دراسة أو موجز التأثير على البيئة لدى الوالي المختص إقليميا 
بحيث يكلف الوالي المصالح المختصة بفحص محتوى دراسته مدى التأثير أو  نس  (01) عشرة في

موجز التأثير والتي بإمكانها مطالبة صاحب المشروع بتقديم كل معلومة أو دراسة تكميلية لازمة 
 .63وتمنح له مهلة شهر واحد لتقديمها

 
                                                           

المصآادقة على دراسة وموجز المحدد المجال تطبيق ومحتوى وكيفيات ، 021-10من المرسآوم التنفيذي رقم  10المادة -61
 التأثير على البيئة، المرجع السابق.

، مؤرخة في 01 عددتعلق بدراسات التأثير على البيئة،   ر، ي 30/13/0111مؤرخ في  01-11مرسآوم تنفيذي رقم - 62
   )ملغى( .10/12/0111
بركان عبد الغاني، سآآآآآآآياسآآآآآآآة الاسآآآآآآآتثمار وحماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شآآآآآآآهادة الماجسآآآآآآآتير في القانون العام، - 63

 . 11ص ، 3101تخصص تحولات الدولة، جامعة تيزي وزو،
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لن الوالي الدراسة يعوبالتالي عند انتهاء المصالح المختصة بفتح محتوى الدراسة وتم قبول 
 بموجب قرار فتح تحقيق عمومي:

  إجراء التحقيق العمومي-1 

يعني دعوة الغير لإبداء أراءهم في المشروع المزمع إنجازه وذلك لمساهمة الجمهور في إعداد 
 .64القرارات التي لها أثر مهم على حياة المواطنين

المتعلق بدراسات التأثير  01-11 رقم من المرسوم التنفيذي 00ي المادة ولقد نص المشرع ف
أن الوالي يعين محافظ يتولى مهمة تسجيل ملاحظات الجمهور الكتابية والشفوية المتعلقة  على البيئة

بأشغال أو أعمال التهيئة أو المنشآت في سجل خاص، يقفل هذا السجل في نهاية شهرين من تاري  
 ،ف بالبيئةلوالي، الذي يرسله بدوره إلى الوزير المكلفتحه، ويحرر المحافظ تقرير تلخيص يرسله إلى ا

عمال أ الخاص مبينا أسباب الأشغال أو الاستشارة مستوفي إن اقتضى الأمر برأيه بنتائجويعلمه 
 .65التهيئة أو المنشآت المزمع إنجازها

 فحص الدراسة-2 
ثير أو المصالح لدراسة التأبعد القيام بالتحقيق العمومي يرسل الملف إلى الوزير المكلف بالبيئة 
لابد أن تقوم به  فحصالالمكلفة بالبيئة المختصة إقليميا بالنسبة لموجز التأثير والوثائق المرفقة، و 

 لجان مختصة.
 المصادقة على الدراسة-0

لقد منح المشرع الجهة المختصة مدة أربعة أشهر من تاري  إقفال التحقيق العمومي، كأقصى 
 ويتملمختص ا بالبيئة بالنسبة لدراسة التأثير وتكون هذه الجهة إما الوزير المكلفحد لإصدار قرارها، 

  .66تبليغ القرار إلى صاحب المشروع عن طريق الوالي

    

                                                           
 .11ص محمد غريبي، المرجع السابق، - 64
 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، المرجع السابق. 01-11من المرسوم التنفيذي رقم  00المادة -65

  66-  محمد غريبي، المرجع السابق، ص 11.
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 الفرع الثاني:
 دراسة موجز التأثير على البيئة

تعد آلية موجز التأثر على البيئة آلية وقائية جديدة تضمنها تعديل قانون حماية البيئة الجديد،  
وهي تختلف عن دراسة مدى التأثير في طبيعة الأشغال المتوقعة ودرجة خطورتها وتأثيرها على 

خضع توالي الالبيئة، وكذلك طبيعة المشاريع، فالمشاريع الأقل خطورة والتي تخضع لترخيص من 
 .67لموجز التأثير

" ويعتبر موجز التأثير وسيلة قانونية وضعها المشرع بيد الإدارة لتمارس سلطاتها الضبطية 
تص الوالي المخ صاصتاخفي ميدان حماية البيئة، وجعل المشرع الموافقة على موجز التأثير من 

 .68إقليميا"
هدف الى فهو ي ،ير من العلا تطبيقا لمبدأ الوقاية خ وموجز التأثير ذن تعد دراسة التأثيرإ
ثاره وذلك بتفادي كل ما هو مشكوك في أ الحيطة لمبدأوالمعلومة، وتكريسا اليقينية ضرار الأتفادي 

رار ضكما أنها تساهم في تطبيق مبدأ الإعلام البيئي فهي تهدف إلى توضيح الأ السلبية على البيئة،
المشاركة  مبدأ ما فيما يخصأ وتقليلها،وسبل الوقاية منها خطار البيئية التي ستتولد من المشروع والأ

عد و عدم الترخيص يكون بون اتخاذ الإدارة لقرار الترخيص أفله علاقة وطيدة بدراسة التأثير ك
 .69شارة جمعيات حماية البيئةاست

لبيئة حققت نوعا ما مجموعة من المبادئ ن دراسة التأثير على افيمكن القول في هذا الإطار أ
 التنمية المستدامة.

                                                           

 .011وناو يحيى، المرجع السابق، ص  -67
، 3111مقدم حسآآآآآآين، دور الإدارة في حماية البيئة، بحث مقدم لنيل شآآآآآآهادة الدكتوراه في القانون العام جامعة الجزائر، -68

 .12ص 
فوزي، إجراء دراسآآآآآآآآآآآآآة مدى التأثير كآلية لحماية البيئة، مذكرة لنيل شآآآآآآآآآآآآآهادة الماجسآآآآآآآآآآآآآتير في القانون العام بن موهوب  -69

 .001-001، ص ص 3103تخصص قانون عام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، 
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 يعاب أنهإلا  البيئةالمحافظة على  في الذي تلعبه دراسات التأثير الهام نه بالرغم من الدورإلا أ
عليها أنها تفقد قيمتها الوقائية بالنسبة للمشاريع التي أنجزت ولم تخضع لدراسة مدى التأثير في البيئة 

لى إرجوع الفب، 70أثناء إنشائها كالمؤسسات الوطنية الكبرى لأنه كان ينظر إليها بأنها عرقلة للتنمية
ب الدراسات معتمدة من طرف لمكات التأثيرعداد دراسة الذي يسند إ 021-01المرسوم التنفيذي رقم 

احب ن صروع ستجعل الدراسة دون جدوى بما أالوزير المكلف بالبيئة وعلى نفقة صاحب المش
 .71الدراسة هو القاضي والخصم في آن واحد

سعة احات واالمشرع الجزائري عدة مشاريع مهمة مثلا استصلاح مس أغفلبالإضافة الى ذلك 
 المنطقة.ي على التنوع البيولوجي ف التأثيرنه الزراعة وهذا من شأمن الأراضي الغابية لاستعمالها في 

م الدراسة من الجمهور الذين يمسه أطرافكما أغفل المشرع الجزائري في محتوي الدراسة أيضا 
شروع دخال المشون في المنطقة المزمع إيالذين يع وهذا يتضمن السكان ،المشروع بصفة مباشرة

 .72فيها
 :الثاني المبحث

 لبيئة في إطار التنمية المستدامةالكفيلة بحماية ا الهيئات
لقد انتهجت الدولة الجزائرية في مجال حماية البيئة منهجا يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني  

والمؤسساتي في هذا القطاع وهذا ما يظهر من غزارة التشريع المتعلق به وذلك بسن القوانين التي 
تصادية والاجتماعية بطريقة تتوافق والقواعد العلمية لحماية البيئة وكذا تنظم مختلف المجالات الاق

)المطلب الأول( كما  73بروز هيئات إدارية مركزية مستقلة وهذا لأول مرة تسهر على تسيير القطاع
دعمت القاعدة على المستوى المحلي وذلك بالاختصاصات الجديدة التي أضيفت لكل من البلدية 

ي هذا خاصة البلدية التي تلعب دورا فعالا ف ،مؤسستان الرئيسيتان لحماية البيئةالوالولاية كونهما 
دراكها أكثر من أي جهاز آخر لطبيعة المشاكل البيئية التي  المجال نظرا لقربها من المواطن وا 

                                                           

 70- وناو يحيى، المرجع السابق، ص 011.  

 71-بن موهوب فوزي، المرجع السابق، ص 02.

 72- بن موهوب فوزي، المرجع السابق، ص 10.

 73- معيفي كمال، المرجع السابق، ص 032.
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)مطلب ثان(، كما أن الجمعيات تلعب دور هام في حماية البيئة لما لها من طابع وقائي 74يعانيها
 ثالث(.  )مطلب

 المطلب الأول:
 دارية المركزية في حماية البيئةدور الهيئات الإ

عرف قطاع البيئة في الجزائر تشكيلات متعددة أخذت تارة هيكلا ملحقا بدوائر وزارية وتارة 
 القطاع لم يعرف الاستقرار الهيكلي، وذلك منذ هذاأن لقول ا أخرى هيكلا تقنيا وعمليا؛ لذلك يمكن
يتمثل حكومي  إنشاء أول هيكل تم 0110في عام و  0102نشأة أول هيئة تتكفل بالبيئة في سنة 

والمتعلق  0110-10-11المؤرخ في  10-10 رقم في كتابة الدولة للبيئة، بموجب المرسوم التنظيمي
 10-11م رق تنفيذيالوص عليها في المرسوم بتعيين أعضاء الحكومة، وحددت صلاحياته المنص

وبموجب  3110وفي عام الذي ينص على انشاء المديرية العامة للبيئة،  0111-12-03في  المؤرخ
 المتضمن إنشاء وزارة مكلفة بتهيئة الإقليم 3110-10-10المؤرخ في  11-10المرسوم التنفيذي 

وسنقوم بدراسة كل من الوزير المكلف  75بحماية البيئةوعلى مستوى هذه الوزارة يوجد عدة هياكل تقوم 
 بالبيئة إلى جانب المديرية العامة للبيئة. 

 لفرع الأول:ا
 ت الوطنية المكلفة بحماية البيئةالهيئا

إن التشريع والتنظيم منحا سلطات الضبط الإداري الخاص بحماية البيئة إلى الوزير المكلف 
اع البيئة على قط بحماية البيئة، وهي الهيئة الوطنية الوصية على بالبيئة على رأو الوزارة المكلفة

ة العامة البيئية، إضافة إلى المفتشيوضع تحت سلطته الإدارة المركزية ، كما أنه تالمستوى الوطني
 للبيئة التي تكلف بضمان تنسيق مصالح الإدارة البيئية.

  

                                                           

 74- معيفي كمال، المرجع السابق، ص 000.
 لجزائر،االخلدونية، علي سآآآآآآآآآآآآآآعيدان، حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشآآآآآآآآآآآآآآعاعية والكيماوية في القانون الجزائري، دار -75

 .   332-301 ص ، ص3111



الآليات القانونية ودورها في حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.       الفصل الأول:      

 

 
32 

 أولا: الوزير المكلف بالبيئة
 رقم ذيعليها في المرسوم التنفي صلاحيات متعددة فمنها ما تم النص للوزير المكلف بالبيئة

، ومنها ما 76الذي يحدد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة 3110-10-02المؤرخ في  10-11
 هو منصوص عليه في مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة. 

 مختلف المجالات منها:يات عدة في لوزير صلاحافإذن حسب 
 إعداد الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية الدائمة واقتراحها. -
 إعداد المخطط الوطني للأعمال البيئية واقتراحه ومتابعته.-
من نفو المرسوم قد حددت للوزير المكلف بالبيئة عدة مهام حيث نصت على  11ما المادة أ

يبادر بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة أن الوزير "
طار المعيشة ويتصورها، ويقترحها بالاتصال مع القطاعات   لمعنيةاوالإضرار بالصحة العمومية وا 

 . 77التدابير التحفظية الملائمة" ويتخذ
ا في المبحث ليها سابقإات التي تطرقنا الصلاحيات بالآليويمارو الوزير المكلف بالبيئة هذه 

 الأول.
 عامة للبيئة والتنمية المستدامة(ثانيا: الإدارة المركزية المكلفة بحماية البيئة. )المديرية ال

تتكون وزارة تهيئة الإقليم والبيئة من عدة هياكل، منها المديرية العامة للبيئة، وهي المديرية 
 30وهذا حسب نص المادة  تحت سلطة الوزير المكلف بالبيئةالعامة على مستوى الوزارة وتوضع 

 .0178-10 من قانون
أهمها المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، حيث تكلف المديرية بصلاحيات في هذا 

الذي يتضمن تنظيم الإدارة  210-10من المرسوم التنفيذي رقم  13الخصوص وذلك حسب المادة 
 هيئة العمرانية والبيئية والسياحية بما يلي:المركزية في وزارة الت

                                                           
، مؤرخة 12 حدد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة   ر عددي 02/10/3110مؤرخ في 11-10مرسوم تنفيذي رقم -76

  .  00/10/3110في 
 حدد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة، المرجع السابق.الم 11-10التنفيذي رقم من المرسوم  11المادة  -77
 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها، المرجع السابق. 01-10 رقم قانونالمن  27المادة -78
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 تقترح عناصر السياسة الوطنية للبيئة. -
تبادر بإعداد كل الدراسات والأبحاث التشخيص والوقاية من التلوث والأضرار في الوسط  -

 الصناعي والحضري، وتساهم في ذلك.
 تضمن رصد حالة البيئة ومراقبتها. -
 جال البيئة. تصدر التأشيرات والرخص في م -
 تدرو وتحلل دراسات التأثير على البيئة، ودراسات الخطر، والدراسات التحليلية للبيئة. -
 تقوم بترقية اعمال التوعية والتربية في مجال البيئة.-
 . 79تساهم في حماية الصحة العمومية وترقية الإطار المعيشي-

يئة ئة هي التي تتكفل بقطاع حماية البفمن خلال هذه المهام ينظر إلى أن المديرية العامة للبي
على المستوى المركزي وتتمتع بصلاحيات الضبط الإداري من خلال اصدار تأشيرات ورخص في 

 مجال البيئة.
 ثالثا: المفتشية العامة للبيئة
نص صراحة على أنه تنشأ مفتشية عامة للبيئة تكلف  الذي 11-10 رقم بالرجوع إلى المرسوم

أنها تحسين ش من ة واقتراح كل التدابير التييمصالح الإدارة البيئضمان تنسيق على الخصوص ب
فعالياتها وتعزيز نشاطها ويشرف عليها مفتش عام ويساعده ستة مفتشين يكلفون بمهام التفتيش 

 والمراقبة وتقييم الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات التابعة للوصاية.
والصلاحيات المخولة للمفتشية العامة للبيئة نلاحظ أنها لا تتمتع من خلال كل هذه المهام ف

بسلطة اتخاذ القرار أو ما يسمى بالضبط الإداري إلا أن هذه المهام في مجال المراقبة والتفتيش 
 .80تساعد الوزير في اتخاذ القرارات الصائبة في مجال البيئة

  

                                                           
ضآآآمن الإدارة المركزية في وزارة التهيئة المت 2007/11/18المؤرخ في  351-07م من المرسآآآوم التنفيذي رق 02المادة -79

  .   30/00/3110، مؤرخة في 02العمرانية والبيئة والسياحة،   ر، عدد 
 . 11ص مد غريبي، المرجع السابق، مح-80
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 الفرع الثاني:
 مباشرة بحماية البيئةاللعلاقة غير الهيئات الوطنية ذات ا

إلى جانب الدور الذي تلعبه وزارة تهيئة الإقليم والبيئة في المحافظة على البيئة، تتولى مجموعة 
 من الوزارات مهام بيئية قطاعية نذكر منها: 

 أولا: وزارة الصحة والسكان
 حةصر والتلوث الذي يصيب ويأثر على ضراتتخذ إجراءات وتدابير لمكافحة الأفهذه الوزارة 

تلوث، وكل مخاطر المراض المتنقلة عبر المياه الناتجة عن السكان ومثال عن ذلك: محاربة الأ
التلوث، وقد تقوم بهذه المهام بصورة قطاعية أو بالاتصال مع القطاعات الوزارية المعنية مثل وزارة 

 .81الموارد المائية أو بالتنسيق مع وزارة البيئة
 تصالوالا ثانيا: وزارة الثقافة 

تساهم هذه الوزارة في حماية التراث الوطني والمعالم أي البيئة الثقافية وتشتمل على عدة 
ثار والأ من المديرية الفرعية للمعالممديريات من بينها مديرية التراث الثقافي التي تتكون بدورها 

الة الوطنية ونظرا لأهميتها دعمت هذه الوزارة بالوكالتاريخية، والمديرية الفرعية للمتاحف والحظائر 
 .82الوطنية للأثار وحماية المعالم والنصب التاريخية

 ثالثا: وزارة الفلاحة
دارة الأملاك الغابية والثروة الحيوانية  باتية النو تتولى وزارة الفلاحة مهام تقليدية مرتبطة بتسيير وا 

والتصحر من خلال هذه المهام يتضح أن تدخل وزارة الفلاحة  نجرافالاالسهوب ومكافحة  وحماية
في المجال البيئي مرتبط بحماية الطبيعة ولدعم تدخلها من أجل حماية الطبيعة تدعمت وزارة الفلاحة 

 .83بوكالة وطنية لحفظ الطبيعة
  

                                                           

  81- محمد غريبي، المرجع السابق، ص 11.
 .11ص ، نفسه المرجع-82
ضآآآآآآآآآآآمن إعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في الوكالة يت 1991فبراير  9مؤرخ في  332-91مرسآآآآآآآآآآآوم تنفيذي رقم -83

      .  02/13/0110، مؤرخة في 10الوطنية لحفظ الطبيعة،   ر، عدد 
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 وزارة الصناعة والطاقة والمناجم رابعا:
هام التصنيع على البيئة، فقد نص المرسوم المنظم لمنظرا للآثار السلبية التي تشكلها حركة 

عادة الهيكلة على مهامه في مجال البيئة بسن القواعد العامة للأمن الصناعي  84وزير الصناعة وا 
وتطبيق التنظيم الخاص بالأمن الصناعي وحماية البيئة، وتدعيما لهذه المهام الحدث مكتب الرئيو 

 .85الصناعي ضمن مقاييو والجودة والحماية الصناعية دراسات مكلف بحماية البيئة والأمن
وفي مجال الطاقة، رغم الطابع الحيوي الذي تكتسبه في المجال الاقتصادي في بلادنا، فإنها 
تؤدي الى احداث انعكاسات سلبية مباشرة على البيئة الطبيعية في الجزائر، فمصافي البترول المنتشرة 

  يةلجو افي الصحراء ومعامل تكرير البترول على الساحل تساهم بقسط كبير من تلويث البيئة 

بصحة السكان المجاورين لها، ولهذا تقع على عاتق هذا القطاع مهام كثيرة وكبيرة في  والإضرار
 مجال حماية البيئة الحفاظ عليها من أجل بيئة مستدامة.
 الفرع الثالث:

 ة المستقلة في مجال حماية البيئةالهيئات المركزي 
 مستقلة والتي تسهر وتنظم مجالاتلقد استحدث المشرع بموجب التعديلات الجديدة هيئات 

بيئية معينة وهذا ما خفف من الضغط على السلطة الوصية والهيئات المحلية ومن بين أهم هذه 
 الهيئات المركزية المستقلة:

 لوطني للبيئة والتنمية المستدامةأولا: المرصد ا
ية والذمة عنو يعد هذا المرصد مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية الم

 .86مستقلةالالمالية 

                                                           
عادة الهيكلة،   ر، عدديحدد صآآآآلاحيات وزير ا 1996/09/28مؤرخ في  201-10مرسآآآآوم تنفيذي رقم -84 ، لصآآآآناعة وا 

 .21/11/0110مؤرخة في  ،57

عادة يتضآآآآآآآآمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا 1996/09/28مؤرخ في  320-96مرسآآآآآآآآوم تنفيذي رقم -85  لصآآآآآآآآناعة وا 
 . .21/11/0110في  ، مؤرخة57 الهيكلة،   ر، عدد

تضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،   ي 12/12/3113 مؤرخ في  115-02 رقم مرسوم تنفيذي-86
 .  12/12/3113، مؤرخة في 33ر عدد 
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 ثانيا: الوكالة الوطنية للنفايات

 حدد اختصاصاتها لذيا 001-13 رقم استحدثت هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي 
 تاليبالو  ،وقد جاءت هذه الوكالة في ظل التغيرات الذي شهدها المجال الصناعي 87تشكيلتها وعملها

، فتخضع هذه النفايات إلى عملية الرسكلة وذلك بتحويلها من مادة أولية كيفية التخلص منها بين
 خامة إلى مادة قابلة للتصنيع.

كما تعتبر هذه الوكالة كضرورة وحتمية فرضها الواقع الدولي الذي أصبح يلح على إيجاد حلول 
مة للتحكم ل المنظعقلانية لمشكل النفايات وهذا ما يتبين من خلال انضمام الجزائر إلى اتفاقية باز 

 .89وكذا الاتفاقية الدولية لاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث88في نقل النفايات
راسم للمنهج العام الذي يبين كيفية معالجة النفايات تعتبر بمثابة جهاز مركزي إن الوكالة   

ماعات على عاتق الجوتثمينها على المستوي الوطني وبالتالي قد خفف من العبء الذي كان ملقى 
لتي من قنيات العلمية الجديدة االمحلية في تسيير هذا المجال وذلك من خلال ترشيده وحثه على الت

نها أن تعطي النفايات بعدا اقتصاديا وبيئيا في نفو الوقت بحيث تساهم في الحلقة الاقتصادية أش
 .90دون المساو بالمحيط والطبيعة
 لثالثا: المحافظة الوطنية للساح

قامة بشرية كثيفة، كما تتمركز معظم المناطق الصناعية  تتميز الواجهة البحرية بكثرة السكان وا 
 لمنطقةاعلى مستوى هذه الواجهة حيث يتم وقع أكثر من نصف الوحدات الصناعية للبلاد في هذه 

 هذه العوامل أدت إلى: فكل

                                                           
حدد لاختصآآاصآآات الوكالة الوطنية للنفايات تشآآكيلتها وكيفية ي 3113ماي  31مؤرخ في  001-13مرسآآوم تنفيذي رقم -87

   .  30/11/3113، مؤرخة في 20عملها،   ر، عدد
تضآآآآآمن انضآآآآآمام الجزائر إلى اتفاقية بازل المتعلقة بالتحكم في نقل ي 00/08/0111مؤرخ في  011-11مرسآآآآآوم رقم  -88

 .1998/32النفايات   ر، عدد 
للاسآآتعداد والتصآآدي تضآآمن التصآآديق على الاتفاقية الدولية ي 01/01/3112مؤرخ في  300-12 رئاسآآي رقم مرسآآوم -89

 21/03/0111محررة بلندن يوم  01ة والتعاون في ميدان التلوث البيئي لسن
     .03ص  محمد غريبي، المرجع السابق، -90
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 والمناطق الرطبة خاصة منها الواقعة فيتدهور المواقع ذات القيمة الايكولوجية في الكثبان -
 واجهة عنابة وبجاية.

 تلوث الشواطئ مثل خليج الجزائر والمنطقة الوهرانية. -
 تجفيف المناطق الرطبة من خلال تصريف المياه والاستغلال المفرط للحقول الباطنية.  -
 تدهور الأجزاء الحركية كشواطئ بومرداو، بوسماعيل، مستغانم.  -
لوضع الرديء أدى الى ظهور هيئة إدارية تهتم بهذا القطاع الحساو التي تدعى هذا ا -

 .91بالمحافظة الوطنية للساحل
  ة للجيولوجيا والمراقبة المنجميةرابعا: الوكالة الوطني

الإطار  وأر وخيمة وخطيرة على الطبيعة اثآالتقدم التكنلوجي الذي كان له نتيجة للتطور و 
لمجال ذلك بإخضاع هذا اؤسساتي و المبالجزائر إلى التعزيز القانوني و العام لحياة الأفراد مما دفع 

إنشاء وكذا بعليه ويكفل المحافظة  الحسنالسير لطبيعي إلى نظام قانوني من شأنه أن يضمن ا
دارته بتطبيق التشريع المشاريع المنظم له، ولعل الوكالة الوطنية  هيئات إدارية تشرف على تسييره وا 

من أهم الهيئات الإدارية التي تسمح  92للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المستحدثة بموجب قانون المناجم
 ات حماية البيئة.ومقتضي بالاستغلال الأمثل للمواد الجيولوجية بطريقة تتماشى

اتضح من خلال عرض مختلف الهيئات الوزارية التي ألحقت بها مهمة حماية  وفي الأخير 
البيئة أنها لم تعرف استقرار ا ولا ثبات ا منذ نشأتها، مما أدى إلى غياب تام لدور الإدارة البيئية المركزية 

 .93في معالجة المشاكل البيئية
لب البيئية إلى تغليب الاعتبارات التنموية على حماية البيئة، فأغ يعود فشل الإدارة المركزيةف   

والاتهام  ا إلى الإدارة كسلطة وصاحبة قرارالمشاكل التي تعاني منها البيئة في الجزائر تعود أغلبيته

                                                           
 ، المرجع السابق. تعلق بحماية الساحل وتثمينهي 2002فيفري  05مؤرخ في  13-13قانون رقم -91
، مؤرخة 21تضآآآآآآآآمن قانون المناجم،   ر، عدد ي 12/10/3110تعلق بقانون المناجم، مؤرخ في ي 01-10 رقم قانون-92

 .  12/10/3110في 

 93- وناو يحيى، المرجع السابق، ص 30.
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يوجه أساسا إلى إدارة التنمية التي لم تراعي في برامجها أهمية البعد البيئي والتوازن الإيكولوجي في 
  .94لية التنميةعم

 كما تعود عدم فعالية الإدارة المركزية للبيئة إلى غياب مقومات الموضوعية للنظام البيئي.
 المطلب الثاني:

 لبيئة في إطار التنمية المستدامةالهيئات اللامركزية )المحلية( المكلفة بحماية ا
قع وذلك قريبة من الواتقضي فعالية سياسة حماية البيئة أن تكون الأجهزة المكلفة بالحماية 

لمعرفة كيفية مواجهتها، واتخاذ التدابير الملائمة والفعالة لذلك، ولهذا أدركت أغلب الدول أهمية الدور 
 95الذي تلعبه الأجهزة المحلية في نطاق حماية البيئة.

ولقد تميزت العشرية الأخيرة في مجال حماية البيئة بتدعيم المؤسساتي خاصة على مستوى 
، ذلك أن الجماعات المحلية المتمثلة في الولاية والبلدية تمثلان المؤسستان الرئيسيتان في القاعدة

 96حماية البيئة.
وكذلك نجد أن الهيئات المحلية تؤدي دور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي 

ئة لما لهما من حماية البي أداة لتنفيذ وتجسيد القواعد البيئية، لهذا فإن للولاية والبلدية دور مهم في
 97اختصاصات في هذا المجال.

  

                                                           
سآآآآنوسآآآآي خنيش، الإدارة البيئية في النظرية والتطبيق )دراسآآآآة حالة الجزائر( رسآآآآالة ماجيسآآآآتير، معهد العلوم السآآآآياسآآآآية  -94

 .201، ص 0110ية، جامعة الجزائر، والعلاقات الدول
بايود صآآآبرينة، الثقافة البيئية ومسآآآاهمة الأسآآآرة في نظافة محيطها الخارجي، رسآآآالة مقدمة لنيل شآآآهادة الماجيسآآآتر في  -95

 .000ص ، 3110علم الاجتماع الحضري، قسم علم الاجتماع، جامعة الجزائر، 

 96- محمد غريبي، المرجع السابق، ص 01.

 97- حوشين رضوان، المرجع السابق، ص 21.
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 الفرع الأول:
 دور البلدية في مجال حماية البيئة 

البلدية هي القاعدة منه على أن: "  13في المادة  01-00عرفها المشرع من خلال القانون 
ن تسيير الشؤوالإقليمية اللامركزية ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل إطار مشاركة المواطن في 

 98.العمومية"
    :وللبلدية هيئتان لها صلاحيات حماية البيئة

 أولا: اختصاصات المجلس الشعبي البلدي 
يعتبر المجلو الشعبي البلدي هيئة مداولة للبلدية ويعد إطار التعبير عن الديمقراطية محليا 

  سندة للبلدية وهي ما يلي:وممثل قاعدة اللامركزية ويعالج من خلال مداولاته صلاحيات كثيرة م
 في مجال التهيئة والتنمية/ أ

 يقوم المجلو الشعبي البلدي برامجه السنوية والمعتمدة السنوات الموافقة لمدة عهدته ويصادق
 صلاحيات المخولة له وفي إطار المخطط الوطني للتهيئة والتنميةعليها ويسهر على تنفيذها وفقا ل
 01-00رقم  القانونمن  010ة وجيهية، وهذا ما نصت علية المادالمستدامة وكذا المخططات الت

    .    99المتعلق بالبلدية
 البيئية التالية:  تجاهاتالاوتندر  تحت هذا المحور 

ادر د والتربة والمصر لمواانحو حماية البيئة من التلوث: ويعني الاتجاه نحو حماية  تجاهالا-
 المائية من التلوث.

نحو حماية الثروة النباتية من الاتجاه نحو حماية البيئة من الاستنزاف: ويضم الاتجاه -
 ، وحماية الرقعة الزراعية من الانحسار.نجرافالا، وحماية التربة من ستنزافالا

                                                           

 98- قانون رقم 00-01 مؤرخ في 33 يونيو 3100، يتعلق بالبلدية،   ر، عدد 20، مؤرخة في 3100/10/33.  

  99-المادة 010 من القانون رقم 00-01، المرجع السابق.
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ويختار المجلو العمليات التي تنجز في إطار المخطط البلدي للتنمية ويشارك في إجراءات 
من قانون  011الإقليم والتنمية المستدامة وتنفيذها وهذا ما نصت عليه المادة إعداد عمليات تهيئة 

 ن تنمية البلدية ويتضمن ما يلي: ويهدف هذا المخطط إلى ضما100البلدية
 ضمان التسيير المستديم للموارد الطبيعية والبيولوجية. -
ة والمواقع الأثريتهيئة المناطق الصناعية ومناطق التوسع السياحي والمناطق المحمية  -

 والثقافية والتاريخية وتسييرها.
طار الحياة داخل التجمعات العمرانية. -  ترقية المدينة وا 
 تسيير النفايات ومكافحة تلوث الأوساط المستقبلية من مياه، هواء وتربة. -

تخضع إقامة أي مشروع أو استثمار و/أو من قانون البلدية على: " 011ادة ونصت الم
إقليم البلدية أو أي مشروع يندرج في إطار البرامج القطاعية للتنمية، إلى الرأي  تجهيز على

 .101المسبق للمجلس الشعبي البلدي ولا سيما في مجال حماية الأراضي الفلاحية والتأثير في البيئة"
  لهياكل القاعديةفي مجال التعمير وا/ ب

ع بموجب مداولة المجلو وأن إنشاء أي مشرو تتزود البلدية بأدوات التعمير بعد المصادقة عليها 
يحتمل الإضرار بالبيئة والصحة العمومية على إقليم البلدية يلزم موافقة المجلو باستثناء المشاريع 

 002التي لها منفعة وطنية تخضع لأحكام المتعلقة بحماية البيئة، وهذا ما نصت عليه المادتين 
 .01102-00من قانون  002و

  

                                                           

  100- المادة 011 من القانون رقم 00-01 المتعلق بالبلدية، المرجع السابق. 

 101- المادة 011 من القانون رقم 00-01 المتعلق بالبلدية، المرجع نفسه.

 102- المادتين 003 و002 من القانون رقم 00-01 المرجع نفسه. 
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  صاصات رئيس المجلس الشعبي البلديثانيا: اخت
نجد أن ر م ش ب له العديد من الصلاحيات في مجال  01-00وبالرجوع إلى قانون البلدية 

 ذكر منها: م ش ب ن ئيوحماية البيئة باعتباره ممثلا للدولة، ونجد عدة نصوص تؤكد الدور المهم لر 
م  ئيوة أو تكنولوجية فلر كارثة طبيعينصت في حالة حدوث  01-00من قانون  11المادة 

 103ش ب أن يفعل المخطط البلدي لتنظيم الإسعافات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به.
" لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة الشرطة من القانون نفسه على أن  13وتنص المادة 

 ومنه: 104القضائية"
 ر م ش ب مكلف بتأمين حسن النظام والأمن والنظافة العامة.-
كما كلف القانون ر م ش ب بالمحافظة على النظام العام والآداب العامة وأقام المشرع لصحة -
 العامة.

ولكي يتم تأمين النظام العام ضمن أراضي البلدية يتصل ر م ش ب بجهاز شرطة البلدية 
 بغرض أداء مهامه.

 ذكر منها: على جملة من الصلاحيات لر م ش ب ن 105من قانون البلدية 12وقد نصت المادة 
 التأكد من الحفاظ العام في كل الأماكن العمومية. -
 تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة على إقليم البلدية. -
 السهر على حماية التراث التاريخي والثقافي ورموز ثورة التحرير الوطني. -
 السهر على احترام مقاييو والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير.  -

  

                                                           

 103- قانون رقم 00_01 المتعلق بالبلدية، المرجع السابق. 

 104- المادة 13 من القانون رقم 00-01 المتعلق بالبلدية، المرجع السابق. 

  105-المادة 12 من القانون رقم 00-01 المتعلق بالبلدية، المرجع السابق. 
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 يئي المحلي ودره في حماية البيئةثالثا: التخطيط الب
 106(P.D.A.Uتعد وثائق التهيئة والتعمير المتمثلة في المخطط التوجيهية للتهيئة والتعمير )

غير فعالة لأنها تحقق متطلبات ممثلي القطاعات المشاركة  107(.S P.Oومخطط شغل الأراضي )
 :في إعدادها لذلك تم اعتماد مخططات جديدة هي

  اية البيئة والتنمية المستدامة الميثاق البلدي لحم أ/ 
ومن أهدافه تحديد الأعمال  3112-3110تم اعتماده في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي 

  .التي يجب أن تقوم بها سلطات البلدية من أجل الحفاظ على البيئة
 المخطط المحلي للعمل البيئيب/   

على  عتمادبالان التنمية المستدامة للبلدية وضع البيئة وضمالى تحسين إيهدف هذا المخطط 
 جانب التنبؤ والتصور وتضمن ما يلي:

 ضمان التسيير المستديم للموارد الطبيعية والبيولوجية.-
 تهيئة المناطق الصناعية للتوسع السياحي والمناطق المحمية.-
طار تدخل التجمعات العمرانية.-  108ترقية المدينة وا 
 الجمهوري ودوره في حماية البيئة لتخطيطرابعا: ا

عادة برامج  ارتشناوي من أجل توحيد التدخل لمواجهة تم استحداث المخطط الجه التلوث وا 
متكاملة في وسط طبيعي، ولتجسيد هذه الفكرة أقر المشرع الجزائري نظام الندوة الجهوية لتهيئة الإقليم 
ويتولى وضع هذا المخطط المجلو الوطني لتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة بالتنسيق مع الندوة 

 .109يين كل خمو سنواتييمها دورية وتعسنة، ويكون موضوع تق 20الجهوية لمدة 

                                                           

يحدد إجراءات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير،   ر،  0111ماي 31مؤرخ في  000-10مرسوم تنفيذي رقم -106
 . 10/10/0110، مؤرخة في 30عدد 

إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة يحدد إجراءات  0111ماي  31مؤرخ في  001-10مرسوم تنفيذي رقم -107
 . 10/10/0110، مؤرخة في 30 عليها،   ر، عدد

 108-محمد غريبي، المرجع السابق، ص11.

 109-المرجع نفسه، ص ص 11،10.
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 الفرع الثاني:
 دور الولاية في مجال حماية البيئة

تعتبر الولاية الجماعة الإقليمية والدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة، وتتمتع بالشخصية 
المعنوية والذمة المالية المستقلة وتساهم مع الدولة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية 

 والاجتماعية والثقافية وحماية البيئة.
 : المجلو الشعبي الولائي والوالي.110من قانون الولاية أن للولاية هيئتان 13وحسب نص المادة 

 اختصاصات المجلس الشعبي الولائي أولا:
في الولاية، نص قانون الولاية على بعض اختصاصاته المتعلقة  المداولةهيئة و يعتبر م ش 

 نها:بحماية البيئة م
 مشاركته في تحديد مخطط التهيئة العمرانية ومراقبة تنفيذه.-
التنسيق مع المجالو الشعبية البلدية في كل أعمال الوقاية من الأوبئة والسهر على تطبيق -

 .لاكستهالابطة بمراقبة وحفظ الصحة ومواد أعمال الوقاية الصحية وتشجيع إنشاء هياكل مرت
الثروة الغابية والمجموعات النباتية الطبيعية وحماية الأراضي حماية الغابات وتطوير -

 واستصلاحها وكذلك حماية الطبيعة.
العمل على تهيئة الحظائر الطبيعية والحيوانية ومراقبة الصيد البحري ومكافحة الانجراف -

 والتصحر.
 ثانيا: اختصاصات الوالي في حماية البيئة 

 العديد من الاختصاصات المتعلقة بحماية البيئة نذكر منها:  يتولى الوالي
دور الوالي في المحافظة على البيئة من خلال تنفيذ قرارات 10111-03أظهر قانون الولاية 

 لات ذات العلاقة بحماية البيئة: التي تفسر عن مداولات م ش و، ومن بين أهم المجا
 إنجاز أشغال التهيئة والتطهير.يقوم الوالي بحماية الموارد المائية وذلك ب -

                                                           
، مؤرخة في 03تضمن قانون الولاية،   ر، عدد ي، 3103فيفري،  30مؤرخ في  10-03قانون رقم  -110
30/13/3103. 

 111- قانون رقم 03-10 يتضمن قانون الولاية، المرجع السابق. 
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كذلك في مجال حماية الغابات من مختلف الأخطار، فهو يمارو ضبط عام في مجال  -
 المحافظة على الغابات.

 كما يمارو الوالي صلاحياته الضبطية باستعمال آليات الضبط. -
لما دعت ك كما استحدث المشرع لجنة تل البحر الولائية التي يترأسها الوالي التي تجتمع -

 الضرورة للمحافظة على البيئة البحرية.
 ة في حماية البيئةيالمفتشية البيئثالثا: دور 

لقد قام المشرع الجزائري باستحداث المفتشية البيئية في الولاية من أجل تجسيد الحماية القانونية 
مفتشي  21بلغ عددها  0111ولايات وفي  01متفشيات على مستوى  01للبيئة، ولقد تم إنشاء 

 112ومفتشية وتتمثل مهامهم في:
 سليم التراخيص المنصوص عليها قانونا على المستوى المحلي.ت-
 تصور وتنفيذ برامج.-
 تراب الولاية.الحماية البيئة على مستوي كامل -
 علام والتربية في مجال البيئة.عمال الإأترقية -
 التدابير الرامية الى تحسين إطار الحياة. تخاذا-
 موقع المزبلة. ختيارلاإجراء دراسة  اقتراح-
 الوصول إلى إنشاء المزابل المراقبة على مستوي الولاية.-
 إنشاء مزابل محروسة على كل مستوى البلديات.-
 اقتراح التدابير الخاصة بالمحافظة على الوديان والأراضي الفلاحية.-
 البيئية.المساهمة في عمليات التحسيو والتوعية ونشر الثقافة -

  

                                                           

 112-محمد غريبي، المرجع السابق، ص 02.
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 ولائية لمراقبة المؤسسات المصنفةرابعا: اللجنة ال
الذي  011-10 رقم لقد أحدثت اللجنة الولائية مراقبة المؤسسات بموجب المرسوم التنفيذي

يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة وهي تنشأ على مستوى كل ولاية تحت 
 113رئاسة الوالي حيث تتكلف ب:

 التنظيم الذي يسير المؤسسات المصنفة. حتراما السهر على-
 فحص طلبات إنشاء المؤسسات المصنفة. -
 مراقبة مطابقة المؤسسات المصنفة للتنظيم الذي يطبق عليها.-
 يقدم لها مشغل المؤسسة المصنفة تقرير حول الأضرار الناتجة عنها.-
 توقف المؤسسة المصنفة.مراقبة تنفيذ مخطط إزالة التلوث الموقع بعد -

وفي الأخير نشير إلى أن أغلبية الجماعات المحلية وخاصة البلديات لا تقوم بواجب المحافظة 
على التوازن البيئي بشكل عام، مما يجعل المدن الجزائرية معرضة للتلوث وتدهور الإطار المعيشي 

 للسكان ويعود ذلك لأسباب عديدة من بينها:
غياب لجان لحماية البيئة  يعكو مادى المسؤولين المحلين وهو ئي لغياب الوعي البي-

 وقصورها إن وجدت.
 لسكان.لالمنتخبين المحلين بتلبية الحاجات المباشرة  هتماما-
تقديم المنتخبين تسهيلات للمستثمرين بهدف تحقيق التنمية المحلية دون تقييدهم بحماية -
 البيئة.

 تعمير )مثلا تسوية البنايات الفوضوية(.صعوبة تأقلم البلديات مع قوانين ال-
لصرف جيدة لحالة شبكات االمراقبة ال في كنمتلبلديات إلى تصاميم الصرف التي ا فتقارا-

 الصحي وصيانتها.
 قلة الوسائل والمعدات اللازمة لجمع النفايات.-
 عدم وجود استراتيجية واضحة لتفعيل وتأطير المجتمع المدني في حماية البيئة. -

                                                           
 على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، المرجع السابق. الذي يضبط التنظيم المطبق  011-10 رقم تنفيذيمرسوم -113
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 تنامي البناء العشوائي الذي يؤدي إلى اختلال التوازن داخل البيئة الحضرية للبلديات.-
ومع تزايد وتراكم هذه المشاكل تزداد وضعية البيئة تدهورا يوم ا بعد يوم، بالإضافة إلى ضف 

مية بصورة نكل من البلدية والولاية من الناحية البشرية والمادية وهذا يعتبر عائق ا حقيقي ا في مجال الت
لمخطط المحلي أو عامة ومجال البيئة بصورة خاصة، كذلك ضرورة تفعيل المخططات سواء  ا

قد ساهم بدور سلبي  01-12التنسيق بين البلديات، كما أن قانون حماية البيئة المخطط الجهوي و 
اسة سيفي صلاحيات الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة واعتبارها أولوية من أولويات ال

الذي اعتبرها المؤسسات  12-12الوطنية وربطها بالتنمية المستدامة للمجتمع، على عكو القانون 
الرئيسية في مجال حماية البيئة، إن الجماعات المحلية تجد دورها في حماية البيئة من خلال القوانين 

لنفايات، الصحة، قانون إزالة ا الخاصة )قانون المياه، قانون المدن الجديدة، قانون تهيئة الإقليم، قانون
 .114(قانون المناجم، قانون الغابات، قانون حماية المستهلك.....ال 

 المطلب الثالث:
 دور الجمعيات في حماية البيئة

تعتبر الجمعيات فاعلا وشريكا أساسيا للأجهزة الحكومية في تنفيذ سياسات حماية البيئة بحيث 
إلى ضرورة حماية والحفاظ على البيئة، ولهذا يستوجب الأمر ظهرت في العديد من دول العالم تسعى 

لمهام الذي ا أن نتطرق إلى فكرة ظهور تأسيو الجمعيات المهتمة بحماية البيئة )فرع أول(، ثم إلى
 .115تلعبه الجمعيات في حماية البيئة في الجزائر )فرع ثان(
 الفرع الأول:

 ة البيئةالإطار القانوني لجمعيات حماي 
ليتها تقويم فعا متجذرة، وتعد محاولة جتماعيةاالتجمع والنضال الاجتماعي ظاهرة تعد ظاهرة 
راكمية التي معوية وبالتبصورة وثيقة بالتطور الذي عرفته الحركة الج رتباطهالاعملية مستصعبة 

                                                           

 114-محمد غريبي، المرجع السابق، ص ص 10، 10.
مركزية في حماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شآآآآآآآهادة الماجيسآآآآآآآتير في خنتاش عبد الحق، مجال تدخل الهيئات اللا -115

 .00، جامعة قسنطينة، الجزائر، ص3100الحقوق، تخصص قانون أعمال 
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المجتمع ي جذر فولما كان النشاط المدني يحتا  إلى نوع من التراكمية حتى يتأصل ويت، اكتسبتها
 .116مراحل تطور حرية إنشاء الجمعيات عرض وجب

 الفرع الثاني:
 مهام جمعيات حماية البيئة في الجزائر 

للجمعيات وسائل متعددة تستخدمها للقيام بمهمتها في الدفاع عن البيئة وتعمل على تجميع 
 .117البيانات الخاصة بالبيئة بإنشاء بنوك المعلومات

 للقوانين والمراسم المتعلقة بالبيئة مساهمة الجمعية في المجال البيئيوتظهر المعالجة القانونية 
 ويظهر ذلك من خلال:

بداء الرأي والمشاركة  أولا: المساعدة وا 
من قانون البيئة الجديد حيث جاء فيها:)تساهم الجمعيات  21ما أقره المشرع حسب المادة 

لبيئة وتحسين الإطار المعيشي، في عمل المعتمدة قانونا والتي تمارو أنشطتها في مجال حماية ا
بداء الرأي والمشاركة وفق التشريع المعمول  الهيئات العمومية بخصوص البيئة، وذلك بالمساعدة وا 

 . 118به(
 ثانيا: رفع دعاوى التعويض 

دني بخصوص الوقائع التي كما يمكن للجمعيات ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف الم
بالمصالح الجماعية التي تهدف إلى الدفاع عنها. كذلك يمكن  أو غير مباشر ا  مباشر  ا  تلحق ضرر 

ذا ما فوضها على الأقل شخصان  21لكل جمعية معتمدة بمقتضى المادة  من قانون البيئة الجديد، وا 
دعوى التعويض أمام أية جهة قضائية مختصة، ويجب أن يكون  سمهماباعنيان أن ترفع طبيعيان م
 .119نحه كل شخص معني كتابيالذي يمالتفويض ا

 

                                                           

 116- وناو يحي، المرجع السابق، ص 022.
 117- مقدم حسين، المرجع السابق، ص 11.

 118- المادة 21 من القانون رقم 12-01 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق.
 119- محمد غريبي، المرجع السابق، ص01.
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 ثالثا: الإشراف على تكوين الصيادين والحد من الصيد المحظور 
تساهم الجمعية في تنظيم الصيد وحماية الثروة الحيوانية، ولقد نص المشرع فما تعلق بإجازة 

على أنه لا تسلم رخصة الصيد إلا للصيادين الحائزين  120من قانون الصيد 02الصيد في المادة 
 فيها.رخصة صيد، سارية المفعول بناء على طلب من جمعية الصيادين المنخرطين 

 رابعا: الدور الاستشاري للجمعيات والمشاركة في اتخاذ القرار 
، بحيث ةيمكن للجمعيات أن تقوم بدور استشاري للهيئات المختصة، باتخاذ قرار يتعلق بالبيئ

تقوم بهذا الدور بصورة مختلفة فهي قد تكون مجالو استشارية مشتركة فما بينها لتقوم بالدور 
الاستشاري فما يخص شؤون البيئة للمجالو المحلية، وكذلك يطلب إليها الرأي في المشروعات 

 121الكبرى التي قد تمو البيئة.
ة ركة في عمل الهيئات والأجهزة الإداريإضافة لذلك نجد أن الجمعيات تقوم بإبداء رأيها والمشا

الحكومية وفقا لما قرره القانون، بحيث هناك بعض الحالات يشترط المشرع على الهيئات المختصة 
 .122المركزية أو المحلية بعدم اتخاذ أي قرار إلا بعد أخذ رأي الجمعيات المهتمة بحماية البيئة

 خامسا: التمثيل الرقابي للجمعية 
ضوية الجمعيات البيئية في بعض المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري حدد المشرع ع

منها المؤسسة الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير، ويرى بعض الكتاب أن مشاركة الجمعيات 
البيئية في هذه المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري قضاء على الوظيفة النقدية لأن هذه 

تساوية وكذلك نظرا لمحدودية عضوية الجمعيات في مؤسسات صنع القرار المشاركة ليست م
 123البيئي.

 
 

                                                           

 120- قانون رقم 12-10 مؤرخ في 02 أوت 3112 يتعلق بالصيد،   ر، عدد 10 مؤرخة في 01 أوت 3111.

 121- بايود صبرينة، المرجع السابق، ص 001. 

 122- خنتاش عبد الحق، المرجع السابق، ص ص 01، 01.

 123-وناو يحي، المرجع السابق، ص 022. 
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 سادسا: جمع المعلومات
إن البيئة تقتضي حمايتها وذلك بالوقوف على المعلومات المتعلقة بالمشروعات التي تهدد 

معطيات الالبيئة، ولهذا فإن من الواجب على الجهات الإدارية المختصة تزويد هذه الجمعيات بكل 
عليها، كما يتعين على هذه الجهات الإدارية أن  طلاعالاومات أو على الأقل تمكينها من والمعل

 124تسمح للجمعيات بعرض المعلومات التي بحوزتها والتي تحصلت عليها من الأفراد.
 سابعا: مساهمة الجمعيات البيئية في التنمية

ام لفائدة المواطنين، وتشجيع الاهتم تهدف الجمعيات البيئية إلى تحسين المحيط البيئي
بالنشاطات المحلية التي من شأنها تحسين رفاهية السكان، ومساهمتهم في تجسيد الأهداف وتسيير 
 الشؤون المحلية، كذلك فهي تقوم بالمساهمة في حل المشاكل المحلية، التوعية، التعبئة، الضبط

 125اتخاذ القرار وتحسين الأوضاع المحلية.الاتصال بالسلطات المحلية وكذلك المساهمة في 
 والاتصالثامنا: أساليب الجمعية في الإعلام 

تعتبر وسائل الإعلام والاتصال الوسيلة المستخدمة عن مستوى تطور أساليب الجمعية وتقنياتها 
 لمجتمعاوتنوع نشاطاتها، ومدى استغلالها لمختلف الإمكانيات التي يوفرها التطور التكنولوجي في 

صقات والمل الجمعية في إعلام السكان بوجودها أو أعمالها من خلال الاتصالات الشخصية وأساليب
 .126والمناشير والإذاعة والصحف والوسائل الأخرى

وفي الأخير نستنتج أن دور الجمعيات مهم في مجال حماية البيئة لما له من طابع تحسيسي 
ووقائي، إلا أن ضعف الرغبة التطوعية والتكوين والتخطيط يعد معوق من معوقات حماية البيئة 
وذلك بتراجع الرغبة الجماهرية في التطوع والنضال المدني وضعف نسبة المشاركة الجمعوية في 

من مجموع السكان ونقص ملحوظ في التوجه النشاط الجمعوي  %1ئر لا تتعدى نسبة المشاركة الجزا
 .127إلى حماية البيئة

                                                           

 124-خنتاش عبد الحق، المرجع السابق، ص 01.

 125-مقدم حسين، المرجع السابق، ص 01.

 126- مقدم حسين، المرجع السابق، ص 00.

 127-وناو يحيى، المرجع السابق، ص010.
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 وتتلخص أسباب ضعف القدرة الإدارية والتسييرية للجمعيات في مجموعة من العوامل هي:
 عدم معرفة الوسائل القانونية المتاحة لتحقيق الأهداف المتعلقة بحماية البيئة.-
 دم توفر التكوين الإداري لدى قائدي الجمعيات.ع-
مقراطية والشفافية والمشاركة الحقيقية بكل الأعضاء في التداول يضعف التنظيم والممارسة الد-

 على القيادة ومناقشة مشارعها.
الممارسة البيروقراطية مما جعلها تقترب من تلك الممارسة التي تعرفها الإدارة التقليدية، مما -
 .      128لبيتها تخضع للزعامات الفرديةجعل غا

كما أن ضعف التنسيق بين جمعيات حماية البيئة والجمعات الأخرى يعد معوقا من معوقات 
حماية البيئة، فبالإضافة إلى عوامل الضعف الكامنة في الجمعيات نفسها، فإنها تعاني من ضعف 

 التنسيق والتعاون فيما بينها.
تنوع لموضوعات حماية البيئة إلى إيجاد تقاطعات كبيرة بين فيؤدي الطابع المتشعب والم

 نشاطات الجمعيات البيئية، إلا أن هذه التقاطعات تتعامل معها الكثير من الجمعيات بطريقة خاطئة
إذ تسود نظرية مجزئة لعناصر البيئة بينما يقضي التدخل لحماية مختلف العناصر البيئية التنسيق 

 .بين مختلف هذه الجمعيات
كما أن العلاقة التنسيقية والتعاونية لا ينبغي أن تنحصر بين جمعيات البيئة فقط، بل يجب 

 . 129البحث عن تقاطعات بين الجمعيات البيئة وغيرها من أجل الوصول إلى تحقيق هدف حماية البيئة

                                                           

 128- وناو يحيى، المرجع السابق، ص 013.

 129- المرجع نفسه، ص012.
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أن جل  إلاالأحيان على حلول تقنية، ن كان يعتمد في غالبية إن مواجهة المشاكل البيئية وا  
 جل إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.الدول لجأت إلى توظيف التقنية القانونية من أ

فبظهور مخاطر التلوث البيئي والمشاكل التي تواجه البيئة، أصبح الاهتمام بها يتزايد يوما بعد 
 .يوم

لى هدف إت ت التيوالبروتكولاوالمعاهدات  تفاقياتبرمت جملة من الافعلى المستوى الدولي أ
 .لفضاءوالمحيطات وامرا حتميا خاصة في المناطق المشتركة ولي أدالتعاون ال وأصبححماية البيئة، 

 2991ومن بين هذه التوصيات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المنعقد في جوان 
خطار الألأرض التي نادت الدول على ضرورة أخذ اوالذي يسمى بقمة  )البرازيل( جانيرو دي ي ريوف

عقوبات جل مواجهتها، وفرض مسؤولية و وسن تشريعات فعالة من أ الاعتبارين على البيئة بع الطارئة
 لبيئية وكذلك تعويض ضحايا التلوث.حتمية على مرتكبي الجرائم ا

ة تحوز منظومة قانوني فأصبحتلى هذه الوسيلة ت إزائر كغيرها من الدول النامية لجأوالج
العام  طاربحماية البيئية الذي كان يشكل الإالمتعلق  38-38مكثفة خاصة بعد صدور قانون 

ية في الجزائر لسياسة البيئلى وضع الخطوط العريضة والمحاور الرئيسية لللمجهود التشريعي الرامي إ
ار التنمية المستدامة وذلك من طالمتعلق بحماية البيئة في إ 23-38لغائه بموجب قانون رقم وقبل إ

ية المسؤولعلى طرق قانونية غير جنائية تعتمد على الجزاءات الإدارية من جهة و  عتمادلال الاخ
 جل ردع الجرائم البيئية.من أ لى جانب الجزاءات الجنائيةالمدنية من جهة أخرى، إ
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 المبحث الأول:
البيئة في إطار  ليات القانونية الوقائية لحمايةالمترتبة عن مخالفة الآ الجزاءات غير الجنائية

 التنمية المستدامة
بد من وجود جزاءات تترتب على المخالفين للقواعد كون هناك حماية حقيقية للبيئة لالكي ي

 ةإلى صياغة النصوص المكرسة لحماية البيئ الجزائري المشرعب دعىالقانونية لحماية البيئة، مما 
على شكل قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها، ووضع وسائل علاجية تستعين بها الإدارة كجزاء لمخالفة 

مطلب أول(، كما أدخل نوعا جديدا من )إجراءات حماية البيئة تختلف باختلاف درجة المخالفة 
من كل أشكال التلوث والتعويض عن الأضرار التي تمس بالبيئة  لحماية المدنية تسعى إلى الحمايةا
 .  (مطلب ثان)

 المطلب الأول:
 زاءات الإدارية الج

   اختلاف بيئة، فتختلف شدتها بتستعين الإدارة بوسائل كثيرة كجزاء لمخالفة إجراءات حماية ال
تكون في شكل إخطار كمرحلة أولى من مراحل  ، فقد130الأفراددرجة المخالفة المرتكبة من طرف 

 مطابقة القواعد القانونية )فرعلى غاية قاف مؤقت للنشاط إوقد تكون في شكل إي الجزاء الإداري،
(، وبالإضافة ثان لى سحب الترخيص نهائيا )فرعشد وذلك عندما تلجأ الإدارة إأول( وقد تكون العقوبة أ

وهي  2991لى هذه الوسائل فثمة وسيلة أخرى منحها المشرع للإدارة بموجب قانون المالية لسنة إ
 العقوبة المالية )فرع ثالث(.

 
   

                                                           

عمرون نسيمة، جرائم الاعتداء على البيئة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون -130 
  .55، ص 1328الخاص والعلوم الجنائية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 
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 الأول: الفرع
 خطار ووقف النشاطالإ

يعتبر أسلوب الإخطار ووقف النشاط من الإجراءات التمهيدية التي تتخذها الإدارة في حالة 
 اللازمةدابير الت تخاذلا نحو المعنيتتخذ الإخطار كتنبيه  بحيثالفة أحكام قوانين حماية البيئة، مخ
 .تتخذ وقف النشاط كتدبير تلجأ إليه في حالة وقوع الخطر كما
 خطارأولا: الإ 

يعتبر الإخطار الجزاء الإداري الأقل شدة الذي تتخذه الإدارة قصد تنبيه المخالف، فهو مقدمة 
 من مقدمات الجزاء الإداري وعليه سنذكر تعريفه وأهم تطبيقات هذا الأسلوب في مجال حماية البيئة.       

 تعريف الإخطارأ/ 
من أساليب الرقابة البعدية في  يعتبر الإخطار مقدمة من مقدمات الجزاء الإداري فهو أسلوب

يد الإدارة تلجأ إليه لإخطار المخالف أن النشاط الذي يزاوله غير مطابق للشروط القانونية، فهو ذلك 
اطه مطابقا التدابير اللازمة لجعل نش تخاذلإدارة المختصة لتنبيه المخالف باالجزاء الذي تستعين به ا

 .143للشروط القانونية المعمول بها
تبر الإخطار أبسط الجزاءات التي قد تلجأ إليها الهيئات الإدارية ضد المخالف لأحكام كما يع

قوانين حماية البيئة ويتضمن تذكير بخطورة المخالفة وجسامة الجزاء الذي يمكن أن يوقع في حالة 
 .  144 عدم الامتثال

في عملية الضبط البيئي، كونه مرحلة  وفعالا   امهم   اوفي الأخير نجد أن الإخطار يلعب دور  
 .145من مراحل الردع، بحيث يتضمن بيان خطورة الضرر الذي قد يحدث جراء ممارسة نشاط ما

   

                                                           

البيئة في التشريع الجزائري، مذكرة من أجل الحصول على عثماني حمزة، مسؤولية المنشآت المصنفة عن جريمة تلويث -143
 . 81ص ، 1322 ،2الجزائر ، جامعةشهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون البيئة والعمران

  144-المرجع نفسه، ص 88. 

 145-محمد غريبي، المرجع السابق، ص 231.
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 أهم تطبيقات أسلوب الإخطار في مجال حماية البيئةب/
في قانون  ،يتضمن هذا الأسلوب عدة تطبيقات في مجال حماية البيئة في التشريع الجزائري

والعديد من النصوص الخاصة، وتكمن هذه  23-38حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 
 التطبيقات فما يلي:

 في مجال مراقبة المنشآت المصنفة-1
لقد تطرق المشرع الجزائري لهذه الآلية في مجال المنشآت المصنفة بصورة واضحة حيث 

عندما تنجم عن استغلال منشأة غير على: " 23-38من قانون حماية البيئة  15نصت المادة 
أعلاه  11واردة في قائمة المنشآت المصنفة أخطار أو أضرار تمس بالمصالح المذكورة في المادة 

لضرورية التدابير ا لاتخاذ لاوبناء على تقرير من مصالح البيئة يعذر الوالي المستغل ويحدد له أج
 .146لإزالة الأخطار أو الأضرار المثبتة"

ونلاحظ أنه في كثير من الحالات يأتي الإخطار متبوعا بتحميل الشخص المخاطب به 
المسؤولية في حالة تقصيره عن اتخاذ ما هو مطلوب منه من تدابير أو يكون متبوعا بإجراء أشد منه 

 المحتوى الإخطار. ففي هذا المثال يقرر المشرع أنه إذ متثالالاقف المنشأة أو النشاط إلى حين كو 
لم يمتثل المستغل في الأجل المحدد، يوقف سير المنشأة إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة، مع 

 .147اتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية
 مجال نقل المواد الخطرة في-2

في نصوص خاصة وقد نص على الإخطار في  نقل المواد الخطرة الجزائري أورد المشرعلقد 
في حالة وقوع عطب أو حادث "نصت:  حيث 23-38من القانون  55ة هذا المجال في نص الماد

مل حو آلية أو قاعدة عائمة تنقل أو تفي المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، لكل سفينة أو طائرة أ
مواد ضارة أو خطيرة أو محروقات من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا لا يمكن دفعه، ومن طبيعته 

المنافع المرتبطة به، يعذر صاحب السفينة أو الطائرة أو الآلية أو إلحاق الضرر بالساحل أو 
ذا ظل هذا الإعذار دون  القاعدة العائمة باتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الأخطار وا 

                                                           

 146-المادة 15 من القانون رقم 38-23 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق.
 .233معيفي كمال، المرجع السابق، ص -147
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جدوى، أو لم يسفر عن النتائج المنتظرة في الأجل المحدد، أو في حالة الاستعجال، تأمر السلطة 
 .148"تدابير اللازمة على نفقة المالكالمختصة بتنفيذ ال

الملاحظ من خلال هذا النص أن أسلوب الإخطار يكون أقوى وأكثر صرامة، إذا كان متبوعا 
بتحميل المسؤولية، لأنه في بعض الأحيان لا يرتدع الأشخاص بمجرد التنبيه باتخاذ الإجراءات 

ل نص في الفقرة الثانية أنه إذا ظالضرورية الكفيلة بدرء الخطر، وهو ما جاء استكمالا لنفس ال
 الاستعجالالإخطار دون جدوى أو لم يسفر عن النتائج المنتظرة في الأجل المحدد، أو في حالة 

 . 149السلطة المختصة بتنفيذ التدابير اللازمة على نفقة المالك تأمر
 مجال معالجة النفايات والوقاية من أخطارها في-3

زالتها على أنه عندما يشكل استغلال منشنص القانون المتعلق بتسيير  أة النفايات ومراقبتها وا 
لمعالجة النفايات أخطارا أو عواقب سلبية ذات خطورة على الصحة العمومية و/ أو البيئة، تأمر 
  السلطة الإدارية المختصة المستغل باتخاذ الإجراءات الضرورية فورا لإصلاح هذه الأوضاع

مر للتعبير عن خطورة الوضع لأن أسلوب الأمر أقوى من الناحية واستعمل المشرع هنا لفظ الأ
ن كان يفهم منه الإعذار خاصة وأن الفقرة الثانية من نفس النص جاء فيها أنه في حالة  القانونية وا 
عدم امتثال المعني بالأمر، تتخذ السلطة المذكورة تلقائيا الإجراءات التحفظية الضرورية على حساب 

 .150توقف كل النشاط المجرم أو جزءا منه المسؤول و/ أو
 لنشاطالإداري ل وقفالثانيا: 

جأ التي تل الأكثر شدة من أسلوب الإخطار من الجزاءات الإدارية يعتبر وقف النشاط جزاء  
الإدارة في حالة مخالفة للقانون أو عدم مثول المعني للإخطار، وعليه يمكن تقديم تعريف لوقف إليها 

 النشاط وأهم تطبيقاته في مجال حماية البيئة.  
 

  

                                                           

 148-المادة 55 من القانون رقم 38-23 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق.
 .السابق المستدامة، المرجعالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  23-38من القانون رقم  31فقرة  55المادة -149

زالتها، المرجع السابق.  150-قانون رقم 32-29 يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وا 
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 تعريف وقف النشاطأ/
عبارة عن تدبير تلجأ إليه الإدارة في حالة وقوع خطر بسبب مزاولة المشروعات وقف النشاط هو 

لما لها من تأثير سلبي على المحيط البيئي مؤدية إلى تلويثه أو المساس  ،لنشاطاتهاالصناعية 
 .  151 بالصحة العمومية

كما يعتبر جزاء إيجابي يتسم بالسرعة في وضع حد للتلوث والأضرار البيئية، لكونه يبيح 
ي حالة عدم لجأ إليه الإدارة فللإدارة الحق في استخدامه بمجرد أن يتبين لها، وقد يكون الغلق مؤقتا ت

للإخطار فتحدد مدة معلومة تذكر في أمر الغلق كعقوبة لصاحب المشروع وذلك من أجل  متثالالا
 . 152اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تسرب الملوثات من المشروع كما يمكن أن يكون الغلق نهائيا

ة إدارية مؤقتة تلجأ إليه الإدار وفي الأخير نجد أن وقف النشاط إجراء ضبطي رقابي وعقوبة 
 .153كوسيلة لمنع وقوع الأخطار التي تمس بالبيئة وذلك بإلزام المخالف باتخاذ الإجراءات الضرورية

 أهم تطبيقات أسلوب وقف النشاط في مجال حماية البيئةب/
 ريلإداالقد أورد المشرع الجزائري في تشريعات حماية البيئة تطبيقات عديدة لعقوبة الإيقاف 

 .في القانون الأساسي لحماية البيئة أو في القوانين ذات العلاقة بحماية البيئة سواء
 مجال مراقبة المنشآت المصنفة في-1

لقد أشار قانون حماية البيئة إلى المنشآت غير الواردة في قائمة المؤسسات المصنفة أنه عندما 
والنظافة والأمن، والأنظمة البيئية  تنجم عن استغلالها أخطار أو أضرار تمس بالصحة العمومية

 تخاذلاالوالي المستغل ويحدد له أجلا  والموارد الطبيعية وبناء على تقرير من مصالح البيئة، يعذر
ذا لم يمتثل المستغل في الأجل المحدد يوقف سير المنشأة إلى  التدابير الضرورية لإزالة الأخطار، وا 

لتدابير المؤقتة، بما فيها التي تضمن دفع مستحقات حين تنفيذ الشروط المفروضة مع اتخاذ ا
    .154المستخدمين مهما كان نوعها

                                                           
بن قري سفيان، النظام القانوني لحماية البيئة في ظل التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا  -151

  .55ص  ،1335للقضاء،

 152-لعوامر عفاف، المرجع السابق، ص 38.
 153-معيفي كمال، المرجع السابق، ص 221.

 154-المادة 15 من القانون رقم 38 -23 المتعلق بحماية البيئة، المرجع السابق.
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 المشرع كل منشأة مصنفة بموجب أحكام قانون حماية البيئة ألزم 21-35وفي قانون المياه 
ابقة ملوثة، ألزمها بوضع منشآت تصفية ملائمة، وكذا مط ولا سيما كل وحدة صناعية تعتبر تفريغاتها

 .155منشآتها وكيفية معالجة مياهها المتسربة حسب معايير التفريغ المحددة في رخصة الصب
تلزم الإدارة المكلفة بالموارد المائية أن أن: " 21-35من القانون رقم  32وقد نصت المادة 

اه الإفرازات أو رمي المواد الضارة عندما يهدد تلوث المي تتخذ كل التدابير التنفيذية لتوقيف تفريغ
الصحة العمومية كما يجب عليه كذلك أن تأمر بتوقيف أشغال المنشأة المتسببة في ذلك إلى غاية 

 .156زوال التلوث"
المؤسسات المصنفة مصدرا ثابتا للتلوث، ينص التنظيم المطبق على هذه المؤسسات  عتباربا

وضعية غير مطابقة لهذا التنظيم في مجال حماية البيئة وللأحكام المنصوص  أنه في حالة معاينة
عليها في رخصة الاستغلال، يمنح أجل للمستغل لتسوية وضعية مؤسسة، وفي حالة عدم التكفل 

 .   157بالوضعية غير المطابقة بعد نهاية الأجل الممنوح تعلق رخصة الاستغلال
 النفاياتفي مجال حماية البيئة من خطر -2

قرر المشرع في القانون المتعلق بتسيير النفايات أنه عندما يشكل استغلال منشأة معالجة 
فقد نصت 158.على البيئةأو  النفايات أخطار أو عواقب سلبية ذات خطورة على الصحة العمومية

الإجراءات تأمر السلطة الإدارية المختصة المستغلة باتخاذ "على:  29-32 من القانون 23المادة 
ا المعني تتخذ السلطة المذكورة تلقائي متثالاهذه الأوضاع، وفي حالة عدم  الضرورية فورا لإصلاح

الضرورية على حساب المسؤول و/أو توقف كل النشاط المجرم أو جزء  الإجراءات التحفظية
 .159منه"

                                                           

 155-المادة 23 من القانون رقم 35-21 المتعلق بالمياه، المرجع السابق.
 156-المادة 32 من المرجع نفسه.

 المتضمن التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة، المرجع السابق. 293-35المرسوم التنفيذي رقم من  18المادة -157

 158-معيفي كمال، المرجع السابق، ص 222.
زالتها، المرجع السابق.  159-المادة 23 من القانون رقم 32-29 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وا 
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بالرغم من اعتبار الإخطار المرحلة الأولى من مراحل الردع ومقدمة من مقدمات الجزاء 
الإداري تستعين به الإدارة لتنبيه المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لجعل نشاطه مطابقا للقانون، ولكن 

لحال في ما يعاب على هذا النظام أن هناك حالات لم يحدد الآجال الممنوحة في الإخطار كما هو ا
 يهمله خصوصا إذا ألامجال حماية البيئة البحرية، فهو أمر في غاية الأهمية كان على المشرع 

 .  160تعلق الأمر بحالة استعجالية كالتلوث الذي يصعب إصلاحه كلما استغرق وقتا أطول
 ككما قد تحدد الإدارة مدة طويلة بعد الإعذار مثلما هو الحال بالنسبة للمنشآت المصنفة لذل

 .161كان على المشرع تحديد المدة التي تتناسب ودرجة الأضرار
 ايجابي  إ في المحافظة على البيئة كونه يعتبر جزاء   امهم   اوكذلك نجد أن وقف النشاط يلعب دور  

. 162يتسم بالسرعة في وضع حد للتلوث والأضرار البيئية وتدبير تلجأ إليه الإدارة في حالة وقوع خطر
أن فعالية وقف النشاط مرهون بتحديد المشرع لمدة الإخطار الذي قد لا يكون  لكن في المقابل نجد

 . 163محدد المدة أو محدد بمدة طويلة
 الفرع الثاني:

 سحب الترخيص
هم الوسائل الرقابية الإدارية لما تحققه من ن نظام الترخيص هو من أابقا إلى ألقد أشرنا س

ولها الجزاءات الإدارية التي خ أخطرحماية ووقاية مسبقة قبل حدوث الضرر، ولذلك سحبه يعتبر من 
 .ن لم تكن مطابقة لمقاييس قانونيةإي يمكن تجريد المستغل من الرخصة المشرع للإدارة، الت

 صتعريف سحب الترخيأولا: 
المستقبل و نه جرد القرار من قوته القانونية بالنسبة للماضي أيعرف السحب في القانون الإداري 

 .164سلطة إدارية مختصة بواسطة

                                                           

 160-معيفي كمال، المرجع السابق، ص ص 233- 233.  
 161-محمد غريبي، المرجع السابق، ص 221.
 162-معيفي كمال، المرجع السابق، ص 239.
 163-محمد غريبي، المرجع السابق، ص 221.

 164-ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، مصر،2992، ص 529.
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وجد لم ت كأنهارجعي أي  بأثرثار القانونية للقرار الإداري إعدام الآ هأنبكما يعرف أيضا 
 .165طلاقاإ

ارك دجل تلها من امتيازات وسلطة من أك لما لإدارة سلطة سحب قراراتها وذلل تعطيفلقد أ
 مام الإدارة من قبل.و مخالفة وقعت من الأفراد، أو استجدت ظروف لم تكن أالخطأ أ
شد الجزاءات التي يمكن توقعها على المشروعات ل الحماية القانونية للبيئة فإن أما في مجاأ

ي للإدارة عطالبيئي حينما يالمسببة في تلوث البيئة هو سحب ترخيص هذه المشروعات، والتشريع 
خيرة يكون ن هذه الأسلطة تقديرية لأن هذه السلطة لا تمارس بمقتضى السلطة سحب الترخيص، فإ

 :166مجالها ضعيفا في السحب كما كانت محدودة في منح الترخيص، حيث يحدد لها شروط لذلك
: الصحة عناصره أحدلى خطر يداهم النظام العام في كان الاستمرار بالمشروع يؤدي إ إذا-

 .والسكينة العموميةمن العام، العمومية، الأ
 .الواجب توفرها الضرورية المشروع الشروط القانونية لم يستوف إذا-
 من مدة معينة يحددها القانون. أكثرالعمل بالمشروع  توقف إذا-
 بإزالته. والمشروع أ قضائي بوقفصدر حكم  إذا-
 هم تطبيقات أسلوب سحب الترخيص في مجال حماية البيئة أثانيا: 
جراء الإداري المتمثل في سحب الترخيص له تطبيقات واسعة في مجال حماية البيئة الإن إ

 وذلك كعقوبة عن مخالفة مضمون الترخيص وشروطه.
  في مجال مراقبة المنشآت المصنفة أ/

مرسوم المن  18 المصنفة بموجب المادةعقوبة السحب في مجال المنشآت لقد تم تكريس 
فلقد ورد  ،167المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ضبط التنظيم المطبق علىي 293-35 تنفيذي رقمال

رخصة استغلال المؤسسة المصنفة في إتيان وضعية غير مطابقة لتنظيم هذا السحب فقط على 

                                                           

 165-عوابدي عمار، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري، دار هومة، الجزائر، 1335، ص 233.
 166-ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، المرجع السابق، ص ص 258-253.

رجع ، الميضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة 293-35من المرسوم التنفيذي رقم  18لمادة ا-167
  السابق.
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 لتقنية المنصوص عليها فيلأحكام او المصنفة في مجال حماية البيئة، أ المطبق على المؤسسة
، ويفهم 168جراءمما يسمح بإضفاء العقوبة على هذا الإمن طرف مصالح المراقبة  ستغلالالارخصة 

تضمن إعذارا ضمنيا لصاحب المنشأة لتصحيح الوضعية ن المحضر المحرر يمن تحديد الأجل أ
علق رخصة تالمطابقة  ربالوضعية غي جل، في حالة عدم التكفلالأ عند انتهاءجل، ولأنه قبل نهاية الأ

ذ التدابير ياستغلال المؤسسة المصنفة و يوقف كليا نشاط المؤسسة، وذلك لإجبار المعني بالأمر بتنف
يعد تبليغ التعليق شهر ( أ35يقم المستغل بمطابقة المؤسسة في أجل ستة)ذا لم المطلوبة، وبعد ذلك إ

ه المؤسسة يويفقد بذلك المستغل حقه في مزاولة النشاط الذي تنصب عل وتسحب رخصة الاستغلال
ر و الإجراءات التي تم بموجبها استصداشكال عد حصوله على رخصة جديدة بنفس الألا بالمعنية إ

 .169الرخصة المسحوبة
 في مجال حماية الموارد المائية: ب/

التدابير نه في حالة عدم اتخاذ أ 22/1في مادته  253-98جاء في المرسوم التنفيذي الملغى 
نه فإ ذلك،بالمختص صاحب الشأن  الوالينذار لمضمون الرخصة بعد إ تجعل التصرف مطابقا التي

 .170يتعرض لسحب الترخيص
القصوى للمصبات الصناعية لم يشر إلى المتعلق بضبط القيم  222-35 رقم ن المرسومإلا أ

اقبة تلك المصبات وما ينتج عن معاينتها من لى مر صب بالرغم أنه أشار إمسحب الترخيص بال
 .171تحرير محاضر

                                                           

 168-مرسوم تنفيذي رقم 35-293 يضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئة، المرجع السابق.
بن خالد السعدي، قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة في الجزائر، مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، -169 

 .91-92، ص ص 1323جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،
، مؤرخة في 25 المتعلق بتنظيم النفايات الصناعية، ج ر، عدد 253-98لمرسوم التنفيذي رقم من ا 22/1المادة -170
 )ملغى(. .22/33/2998
 د، يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة، ج ر عد29/32/1335مؤرخ في  222-35مرسوم تنفيذي رقم -171
    .12/32/1335في  مؤرخة ،15
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تخذه داري تشد تدبير إأسحب الترخيص تكمن في كونه أهم و  أهميةلى وفي الأخير نصل إ
فراد من خلال ممارستهم للنشاطات ذات الخطورة الأالإدارة لمواجهة المخلفات المرتكبة من قبل 

  الكبيرة على البيئة.
 المناجمج/ في مجال 

 لقد جاء في القانون أنه على صاحب السند المنجمي أن يقوم ب:
ا بصفة بعتهاند المنجمي ومتالشروع في الأشغال في مدة لا تتجاوز سنة واحدة بعد منح الس-
 .172منتظمة

إذا لم  ،والاستغلال حسب القواعد الفنية ستكشافوالا إنجاز البرنامج المقرر لأشغال التنقيب-
 كون أمام سحب الرخصة.ي يلتزم بهذه الشروط

 لفرع الثالث:ا
 العقوبة المالية

ب لعدم كفاية الأساليجل حماية البيئة وذلك نظرا التشريع الحديث وسيلة فعالة من أ وجدأ
هم صبحت أأ يكولوجية التيالإليات الوقائية لحماية البيئة وكان ذلك بإقرار الجباية الضبطية والآ

وطأة  يف منوالتخفلى التقليص إ العامة والتي تهدفالوسائل الحديثة التي تعتمد عليها السلطات 
على أصحاب  لوثالغرض منها تحميل مسؤولية الت البيئية، وأيضاغير عقلاني للعناصر  الاستغلال

فحسب المادة 173البيئةشراكهم في تمويل التكاليف التي تستدعيها عملية حماية الأنشطة الملوثة وا  
ولقد ورد في قانون 174الملوث الدافع احة على مبدأالتي نصت صر  23-38من قانون  33فقرة  38

 . المعتمدةهم الرسوم البيئية المالية أ
 أولا: الجباية البيئية

مع لكونها المجت لتطور جتماعيوالاهام يعكس الهيكل الاقتصادي  قتصادياالجباية هي مشتق 
 الجزئي.و رها المتعددة على المستوى الكلي أثالها أ وتدخليه،أداة مالية 

                                                           

 172- المادة 258 من القانون رقم 32-23 المتضمن قانون المناجم، المرجع السابق.
 173-بن خالد السعدي المرجع السابق، ص 238.

 174- المادة 3/8 من القانون رقم 38-23 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق.
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جبارية المفروضة من قبل الدولة والتي كما تعرف الجباية أيضا أنها مجموعة الاقتطاعات الإ
 والمساهمات الاجتماعية.  الضرائب والرسوم والإتاوات تنظم

ية بغرض ن الاقتصادعواالمالية على الأ قتطاعاتالاض فالجباية البيئية هي آلية قانونية لفر 
 تمويل التكاليف البيئية.

 فالهدف من الجباية البيئية هي: 
الخدمات رة في أسعار السلع و إيجاد وسيلة فعالة لدمج تكاليف الخدمات والأضرار البيئية مباش-

 بيئة وترقية تنمية وطنية مستدامة.نها تحدد المبادئ الأساسية وقواعد تسيير الأكما 
 تهدف للوقاية من كل سليم، كمامعيشي  إطارضمان  والعمل علىتحسين شروط المعيشة -

ح الأوساط صلاإ والعمل علىبالبيئة وذلك بالحفاظ على مكوناتها  والأضرار اللاحقةشكال التلوث أ
  .المتضررة
 كنولوجياتلتايكولوجي العقلاني للموارد الطبيعية المتوفرة وكذلك استعمال الإ ستعمالالاترقية -

 .الأكثر نقاء  
 تدعيم الوعي الاجتماعي ومشاركة مختلف المتدخلين في تدابير حماية البيئة.-
لمتاحة نحو استعمال المواد ا وتعديل سلوكهمين تحس والمنتجين علىتحريض المستهلكين -

 استعمال فعالا بيئيا. 
من مستواها على  بالرفع سواء  في تغطية النفقات البيئية التي تستعمل  يةئالجبارادات زيادة الإ-
عوان بين الألى خلق تنافسية يِؤدي إ بما بتكاروالاوالتجديد  ستبدالالا و بتخفيضها لتشجيعالملوث أ

 .الاقتصاديين
 ميةوتحقيق التنلى المحافظة على البيئة إتبر وسيلة من الوسائل التي تهدف فهي تع

  .175المستدامة
  

                                                           
، ص 1335اجيستير، جامعة الجزائر، عجلان العياشي، ترشيد النظام الجبائي في مجال الوعاء والتحصيل، رسالة الم-175
25. 
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 الملوث الدافع مبدأ: ثانيا
 تابعينو المعنويين الأ التزام كل شخص من أشخاص الطبيعيين نهيعرف مبدأ الملوث الدافع أ

ضرورية لتدابير الا أو التكاليف كل عن التلوث بدفع و القانون الخاص المسؤولينأللقانون العام 
 .176من طرف السلطات العامة والتدابير المحددةللمقاييس  حترامااو تقليصه لتفادي التلوث أ

وم فتق من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 2931فلقد ظهر هذا المبدأ لأول مرة سنة 
ضرار بالبيئة لأا ويلزم ملحقين الملوث للبيئة دافع للضريبة، اية البيئية وفق هذا المبدأ على أالجب

تعويض عن المسؤولية لتحديد أساس اللى قواعد إ ويمكن الاسناد، 177على عملية الإصلاح البيئي
 الغنم بالغرم.  ضرار البيئية، وفق مبدأالأ

 هم الرسوم المالية في مجال حماية البيئةثالثا: أ
و وثة ألنشاطات الملالرسم على ا المالية،هم الرسوم البيئية التي اعتمدتها قوانين من بين أ

تخزين  وفي الأخير الرسم التحفيزي لتشجيع عدمالخطرة على البيئة، الرسوم الايكولوجية التكميلية، 
 النفايات.

 و الخطرة على البيئة/ الرسم على النشاطات الملوثة أأ 
من القانون رقم  223: بموجب المادة مرحلة التأسيس الأوليةتم تفعيل هذا الرسم في مرحلتين، 

ة على البيئو الخطرة تم تأسيس رسم الأنشطة الملوثة أ 2991 لسنةالمتضمن قانون المالية  92-15
 بالمعدلين السنويين التاليين:

ج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي لها نشاط واحد على الأقل خاضع لإجراء د 8333-
   .الترخيص
 جراءلإالمصنفة التي لها نشاط واحد على الأقل خاضع  للمنشآتج بالنسبة د 833.333-

 التصريح.

                                                           

 176-بن خالد السعدي، المرجع السابق، ص232.
177- REDDAF Ahmed, « L’approche fiscale des problèmes de l’environnement », Revue 

Idara, n 1, 2000, pp 143-155. 
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ج د 353عدل الرسم الى فينخفض م شخص،من  أكثرالتي لا تشغل  المنشآتما بخصوص أ
المصنفة الخاضعة  للمنشآتج بالنسبة د 5333لى ا  المصنفة الخاضعة للتصريح و  للمنشآتبالنسبة 

 للترخيص.
مرحلة التشديد في فرض رسم على الأنشطة الملوثة الخطرة على البيئة بموجب  تأتيوبعد ذلك 

المتضمن قانون المالية لسنة  2999ديسمبر  18المؤرخ في  21- 99ن رقم ن قانو م 52المادة 
رع في ه المش: التصنيف الذي جاء بلمعايير منها سنوية للرسم طبقام رفع المعدلات الث 1333

المتعلق بدراسات التأثير على البيئة كما يتحدد السعر طبقا لعدد  889-93 رقم المرسوم التنفيذي
 .178العمال المستغلين بالمؤسسة

 لرسوم الأيكولوجية التكميليةاب/ 
تتمثل و  جل تعزيز تطبيق الجباية البيئيةأرسوم تكميلية أخرى وذلك من  لقد اعتمد المشرع على

 :في
 الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي -1 

ن م 92بموجب المادة التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي  تم انشاء الرسم
تب التلوث المتر  ، ويحدد مبلغ الرسم حسب حجم المياه المتدفقة وحسب1338179قانون المالية لسنة 

لرسم ا والهدف من تأسيس هذاعن النشاط عندما يتجاوز حدود القيم في التنظيم الجاري المعمول به. 
 .180اتالبيئية في الاستثمار  نشغالاتالادراج ا  لى تغيير تصرفاتها و إهو دفع الوحدات الصناعية 

                                                           
 كما يلي:1333حدد أسعار هذا الرسم طبقا لقانون القانون المالية لسنة -178
دج إذا لم تشكل أكثر من 12.333دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوزير المكلف بالبيئة و213.333-

 عامين.
دج إذا لم تشغل أكثر 3.333دج بالنسبة للمنشآت الخاضعة لرخصة الوالي المختص إقليميا وتخفيض المبلغ الى 93.333-

 من عامين.
دج إذا ام تشغل أكثر 8333المختص إقليميا و المصنفة الخاضعة لرخصة من )رم ش ب(دج بالنسبة للمنشآت 133.333-

 من عامين.
 دج إذا لم تشغل أكثر من عامين.1333دج بالنسبة للمنشأة المصنفة الخاضعة للتصريح و9.333-

، مؤرخة في 35 ج ر، عدد ،1338، يتضمن قانون المالية لسنة 1331ديسمبر 12المؤرخ في  22-31قانون رقم - 179
15/21/1331.    

 180- بن خالد سعدي، المرجع السابق، ص 223.
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الرسم التكميلي على التلوث الجوي-2   

الرسم على  ، فمثلا181و الناتجة عن الوقودأحركة مرور السيارات جباية التلوث الجوي الناتج عن -
عن كل لتر نار واحد ييتحدد بد 1331182من قانون المالية لسنة  83بموجب المادة  تأسسالوقود 

 .والعادي بالرصاصمن البنزين الممتاز 
 135بموجب المادة  تأسيسهالرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي تم -

لى تقليص الكميات المنبعثة من المنشآت المصنفة التي إوهو يهدف  1331نون المالية لسنة ن قام
 .183تتجاوز العتبات القانونية المسموح بها

 الرسم التحفيزي لتشجيع عدم تخزين النفايات ج/ 
يس هذا و الخطرة، تم تأسأالرسم التحفيزي لتشجيع عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة -

لى تشجيع على عدم تخزين إوهو يهدف  1331لسنة من قانون المالية  138الرسم بموجب المادة 
دج 23533 وحددت نفس المادة مبلغ الرسم التحفيزي بِ  ،و الخطرةأفايات الصناعية الخاصة الن

 .184و الخطرةأون من النفايات الصناعية الخاصة عن كل طن مخز 
تحفيزي لتشجيع على عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفيات الرسم ال-

 .185والعيادات الطبية
ساعدة الدولة هم في مفهي تسا ،حافظة على البيئةملقد لعبت العقوبة المالية دورا كبيرا في ال

، إلا ماية البيئةحن تساهم في ا الملوثون ولكن لا يمكن لهذه الآلية أضرار التي يلحقهفي تصليح الأ
لم يهتم  ن المشرعاسب ودرجة التلويث، كذلك الملاحظ أو العقوبات المالية تتنإذا كانت هذه الرسوم أ

عادة لإاحسب خضوعها لنوعية الترخيص وهو أمر يجب  بنوعية المؤسسة المصنفة بل حدد الرسوم

                                                           

ر، الجزائ قصدي مرباح، العدد الخامس، ورقلةمجلة الباحث، جامعة ، يئة"رزيق كمال، "دور الدولة في حماية الب-181 
   .231، ص1333

 182-قانون رقم 32-12 مؤرخ في 11 ديسمبر1332، يتضمن قانون المالية لسنة 1331، ج ر، عدد 39/ 1332.
 183-بن خالد السعدي، المرجع السابق، ص 223.

 184-المرجع نفسه، ص229.
 185-رزيق كمال، المرجع السابق، ص،231.
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رار ضوثين يستمرون في الإما يجعل المل الرسوم ضعيفة القيمة، وهذان هذه فيه كذلك الملاحظ أ
 .186بالبيئة وذلك بدفع هذه الرسوم التي تعتبر بسيطة بالنسبة للأرباح التي يتحصلون عليها

  ةية البيئالجنائي وآليات الجبايوهناك أيضا صعوبات عدم التجانس والتنسيق بين أدوات النظام 
متغيرات متعددة )ثقافية واجتماعية، مناهج  والناتج عنصعوبة الوعي الاجتماعي في مجال البيئة 

 نجاز المشاريع الاقتصادية(إوهة والمنافسة غير المتكافئة في التنمية المش
 امة بالجزائرة المستدومتطلبات التنمي لالتزاماتلبحث العلمي والتطور التكنلوجي عدم مسايرة ا

 .187حيث تكاليفه ومتطلباته في أوضاع العلمية للجزائر
 :الثانيالمطلب 

 الجزاءات المدنية المترتبة عن مخالفة الآليات القانونية
تعد الجزاءات المدنية المترتبة عن مخالفة الآليات القانونية من أهم الجزاءات غير الجنائية 
تجد تطبيقا واسعا في مجال جرائم تلويث البيئة، كما نجد أن الجزاء المدني يكمن في التعويض عن 

البيئة ومن هذا المنطلق لابد من التطرق إلى خصائص الضرر )فرع أول( الأضرار التي تمس ب
 وأنواع التعويض عن الضرر البيئي )فرع ثاني(.

 الفرع الأول:
 خصائص الضرر البيئي

يعد الضرر طبقا للقواعد العامة من الشروط الرئيسية لقيام المسؤولية المدنية وهذا ما نجده في 
كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب "من القانون المدني التي تنص:  212نص المادة 

 .188"م من كان سببا في حدوثه بالتعويضضررا للغير يلز 

                                                           

 186-محمد غريبي، المرجع السابق، ص ص 228-221.
 187-عجلان العياشي، المرجع السابق، ص 11.  

، مؤرخة في 33يتضمن القانون المدني، ج ر عدد ، 15/39/2935المؤرخ في  53-35من القانون رقم  212لمادة ا-188
83/39 /2935  .   
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ف عن ائص معينة، تجعله يختلولقد توصل فقهاء قانون البيئة بأن الضرر البيئي له خص
المنصوص عنه في القواعد العامة للمسؤولية المدنية وذلك من خلال الخصائص الآتي  الضرر
 ذكرها: 

 أولا: الضرر البيئي ضرر غير شخصي 
على شيء ليس ملك لشخص معين  عتداءالا ،الضرر البيئي ضرر غير شخصيبيقصد و 

نما مستعمل ومستغل من طرف الجميع دون استثناء وعليه فنحن لسنا هنا أمام مصلحة شخصية  ،وا 
نما مصلحة وطنية وذلك تماشيا مع الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه قواعد قانون حماية البيئة من  ،وا 

 .  189خلال ترقية تنمية وطنية بتحسين شروط المعيشة، والعمل على ضمان إطار معيشي سليم
ر يمس شيء مستعمل من كذلك نجد أن الضرر البيئي ضرر غير شخصي كون أن الضر 

طرف الجميع ولا يملكه شخص بذاته مثل الهواء فهو ليس ملك لأحد، إذ نجد أغلب التشريعات 
تعطي للجمعيات البيئية حق التمثيل القانوني للحد من الاعتداءات البيئية مثل ما فعل المشرع 

 .   190المستدامةالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  23-38م الجزائري في قانون رق
من القانون السابق الذكر على أنه يتعين على كل شخص طبيعي أو  33كما نصت المادة 

معنوي وبحوزته معلومات حول حالة مؤثرة على التوازن البيئي ومؤثرة على الصحة العمومية تبليغها 
نما  الفردإلى السلطات المحلية و/أو السلطة المكلفة بالبيئة لأن الضرر هنا لا يمس مصلحة  كفرد وا 

 .  191يمس المصلحة الوطنية ككل
 ثانيا: الضرر البيئي ضرر غير مباشر   

مباشر ذلك الضرر الذي يحل بالوسط الطبيعي ولا يمكن إصلاحه عن الغير يعتبر الضرر 
طريق إعادة الحالة إلى أصلها كما هو معمول به أصلا في قواعد المسؤولية المدنية ونجد مجال 

                                                           

 189-المادة 31 من القانون رقم 38-23 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق.
 190-المواد 85، 85، 83 من القانون رقم 38-23 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع نفسه.

 191-المادة 33 من القانون رقم 38-23، المرجع نفسه.
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كل من تمس بش اائية كمثال شهير في اعتبار الضرر البيئي غير مباشر بحيث عندمالموارد الم
 .    192أشكال التلوث الصناعي يصعب تقنيا إعادة الحالة إلى أصلها

 ثالثا: الضرر البيئي ذو طبيعة خاصة  
نما يمس الأوساط الطبيعية  إن الضرر البيئي ذو طبيعة خاصة كونه لا يمس الإنسان فقط وا 

ة. وهذا ما مادية منقولة أو عقاري ممتلكات ثقافية سواء   وأتعلق الأمر بالثروة الحيوانية أو النباتية  إذا
القانون، المناطق  تعتبر مجالات محمية وفق هذا" 23-38 من قانون رقم 19نصت عليه المادة 

خاصة لحماية المواقع والأرض والنبات والحيوان والأنظمة البيئية وبصفة الخاضعة إلى أنظمة 
 . 193"المتعلقة بحماية البيئة تلكعامة 

 الفرع الثاني:
 أنواع التعويض عن الضرر البيئي

إن التعويض يلقى على عاتق المسؤول عن الضرر وأساس التعويض يرتكز على الضرر 
وليس على الخطأ، وهذا ما يعرف بمبدأ )الملوث الدافع( والذي نص عليه في الباب الأول تحت 

هو المبدأ الذي يتحمل بمقتضاه كل "الذي عرفه بما يلي:  23194-38عنوان الأحكام العامة لقانون 
ه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة، نفقات كل تدابير الوقاية من شخص يسبب نشاط

عادة الأماكن وبيئتها إلى حالتها الأصلية  ."التلوث والتقليص منه وا 
إلى اتفاقية برشلونة الخاصة بحماية البحر الأبيض  نضمتاوفي هذا الإطار نجد أن الجزائر قد 

 .    2935195فبراير  25برمة في مالمتوسط من التلوث ال

                                                           

 192-بن قري سفيان، المرجع السابق، ص 32.
 193-المادة 19 من القانون رقم 38-23 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق.

 194-قانون رقم 38-23، المرجع نفسه.
تضمن المصادقة على البروتكول الخاص بحماية البحر الأبيض ي، 2932يناير  23مؤرخ في  31-32مرسوم رقم -195

 .25/31/2935المتوسط من التلوث الناشئ عن رمي النفايات من السفن والطائرات والموقع في برشلونة يوم 



 الفصل الثاني:           الآليات القانونية الردعية ودورها في حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

 

 
70 

وكذلك اتفاقيات بروكسل الخاصة بالمسؤولية المدنية في حالة التلوث البحري والأضرار الناتجة 
 . 196عن التلوث بالمحروقات

 نجد أن هناك عدة أنواع للتعويض عن الضرر البيئي نذكر منها: 
 أولا: التعويض العيني 

ن ليه قبل وقوع الضرر ولقد نص القانو قصد بالتعويض العيني إعادة الحالة إلى ما كانت عي
يجبر "ي تنص: من القانون المدني الت 252المدني الجزائري على هذا النوع من التعويض في المادة 

تنفيذا عينيا، متى كان ذلك  التزامهعلى تنفيذ  111و 111قا للمادتين المدين بعد إعذاره طب
 .  197"ممكنا

من القانون  592ا لنص المادة وذلك استناد   ،غالباوهو التعويض الذي يطالب به الضحايا 
إن تجاوزت الحد المألوف  الأضرار المدني التي تنص على إعادة الحالة لأصلها ويجوز طلب إزالة

وعلى القاضي مراعاة العرف ويكون بإعادة الحالة لأصلها بغلق المنشأة الملوثة أو إعادة تنظيمها 
تعسف صاحب المنشأة يمكن للقاضي إرغامه بواسطة الغرامة مع ما يتماشى وقانون البيئة وعند 

 . 198التهديدية
عادة الحال إلى ما كان عليه كتعويض عيني يمثل العلاج البيئي الوحيد الأكثر ملائمة.  وا 
ويجب الإشارة إلى أن إعادة الحالة إلى ما كانت عليه تشكل عقوبة تكميلية يلتزم بها المسؤول تقريبا 

بجانب عقوبته الأصلية التي قد تكون جنائية أو إدارية وخصوصا في حالة  في جميع الحالات
 .مخالفته لقواعد الضبط الإداري

 لتزامهلاولضمان التنفيذ المؤثر لإعادة الحال إلى ما كان عليه في حالة عدم تنفيذ المسؤول 
 .  199لتزامالامحله وعلى نفقته في تنفيذ هذا للإدارة أن تحل  يجوز

                                                           
رولي، بالمسؤولية المدنية الناجمة عن التلوث البت تعلق بمصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية الخاصةي 23-31أمر رقم -196

    .58/2938المنعقدة في بروكسل، ج ر، عدد 
 197-المادة 252 من القانون رقم 35-53 المتضمن القانون المدني، المرجع السابق.

 198-المادة 592 من القانون نفسه.
 ص ، ص1333لبيئة، دار الجامعة الجديدة، مصر،ياسر محمد فاروق المنياوي، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث ا -199

233-232. 
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 ثانيا: التعويض النقدي 
تي بحيث أن القاضي لا يلجأ إليه إلا في الحالات ال حتياطياا اإن التعويض النقدي يعد تعويض  

وال قد تتجاوز قيمتها قيمة الأم باهضهكلف نفقات ولأنه ي ،لا يمكن إعادة الحال إلى ما كان عليه
المضرورة قبل حدوث التلوث. ويهدف التعويض إلى محاولة وضع المضرور في مركز معادل لما 

 .  200كان قبل حدوث الضرر
ويعتبر التعويض النقدي القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية وهو يشمل التعويض عن 

لقاضي في وقد يعتمد ا ة في تقدير مبلغ التعويض،الضرر المادي والمعنوي وللقاضي سلطة تقديري
التقدير الوحدوي أي تقدير ثمن كل عنصر بالاستعانة بجداول رسمية أو التقدير على  تقديره إما

الجزافي وهو التقدير المعتمد في الجزائر ويرتكز فيه القاضي على تقدير الخبرة الذي يحدد العجز 
 نا يكون التعويض جزء من المسؤولية الجنائية فيمكن للمتضررينالجزئي الدائم والعجز المؤقت. وأحيا

 .  201كأطراف مدنية بالتبعية للدعوى العمومية التأسيس
على الرغم من أهمية نظام إعادة الحال إلى ما كان عليه كونه يمثل العلاج البيئي الوحيد 

 جع سواء  اغير فعال، وذلك ر الأكثر ملائمة إلا أنه يصطدم بجملة من الصعوبات ويتم تطبيقه بشكل 
الحالة الأصلية للأوساط الطبيعية المتضررة حيث نكون أمام استحالة  ستردادلاإلى الاستحالة المادية 

مادية شبه مطلقة كحالة القضاء على الوسط الطبيعي بفعل التلوث بمواد خطرة أو سامة، ونكون 
 تقنيا وعلميا إمكانية إعادة الحال إلى ما كان أمام استحالة مادية مؤقتة في الحالات التي يتعذر فيها

ظام التمويل لية نعليه نتيجة لنقص الخبرات والتقنيات. أو إلى استحالة إعادة الحال بسبب عدم فعا
مر إلى اللجوء لإيجاد بدائل مكملة للتمويل بسبب أن المؤسسات الملوثة ليس بإمكانها بحيث يدفعنا الأ

 .202ما كان عليه إلا حالات التدهور أو التحطيم الخفيفة تحمل أعباء إعادة الحال إلى
 
 

                                                           

 200- ياسر محمد فاروق المنياوي، المرجع السابق، ص 239.

 201-بن قري سفيان، المرجع السابق، ص 32.

 202-وناس يحي، المرجع السابق، ص ص 135-135.
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 المبحث الثاني:
 الجزاءات الجنائية المقررة للجرائم البيئية

لقد أقر المشرع الجزائري الحماية الجنائية للبيئة من خلال وضع جزاءات جنائية تطبق في 
 حالة مخالفة القواعد القانونية المتعلقة بحماية البيئة. 

ن  حماية البيئة تمتد إلى وضع آليات جزائية تهدف إلى قمع الجرائم البيئية وتحقيق العدالة وا 
وصيانة حق المجتمع في الحفاظ على البيئة )مطلب أول(، كما يهدف النظام العقابي في مجال 
حماية البيئة إلى اعتماد أسلوب ردعي من خلال التدابير الاحترازية وتبني أسلوبا قمعيا من خلال 

 العقوبات التي تفرض على الجرائم الماسة بالبيئة )مطلب ثان(.
 المطلب الأول:

 معاينة الجرائم البيئية والمتابعة الجزائية
إن حماية البيئة لا تقف عند تجريم الأعمال الماسة والضارة بها وتحديد الأشخاص المسؤولين 

نما تمتد إلى وضع آليات جزائية تهدف إلى قمع هذه ا ن لجرائم، ولكي يتحقق ذلك لابد مجزائيا وا 
 ومعاينتها )فرع أول( ومتابعة مرتكبي رقابة فعال هدفه البحث عن هذه الاعتداءاتتوفير جهاز 

 (.  نلجرائم وتقديمهم للعدالة )فرع ثاا
 الفرع الأول:

 معاينة الجرائم البيئية
ثبات الحالة وذلك بمشاهدة و يقصد بمعاينة الجرائم البيئية إثبات كل ما يتعلق بماديات الجريمة  ا 

القائمة في مكان الجريمة والأشياء التي تتعلق بها كما تفيد البحث والتحري عن الأشخاص اللذين 
 . 203لهم صلة بالجريمة

ولقد حددت التشريعات البيئية الأشخاص المؤهلين لمعاينة المخالفات المتعلقة بالبيئة، والذين 
لشرطة القضائية وهذا في مجال تخصصاتهم، فإلى جانب يمارسون مهامهم جنبا إلى جنب مع ا

                                                           

 203-حديد وهيبة، معاينة جرائم البيئة ومتابعتها، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر،1333، ص 89.
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مفتشي البيئة نجد أسلاك الدرك الوطني والأمن والشرطة البلدية وشرطة المناجم ومفتشي الصيد 
 .   204البحري ومفتشي العمل ومفتشي التجارة ومفتشي السياحة وضباط حرس الموانئ وحراس الشواطئ

 أولا: مفتشو البيئة 
 ة التيية ويحررون محاضر بالمخالفالبيئة أول وأهم جهاز يكافح الجريمة البيئيعتبر مفتشو 

 ها وتحتوي اسم وصفة مفتش البيئة وهوية الجانح وموقع وظروف المعاينة.نعاينو 
على أنه يؤهل لمعاينة مخالفات وجنح هذا القانون  23-38وقد نصت أحكام قانون البيئة 

الأمر بالجرائم التي نص عليها، أو حتى تلك التي هي منصوص مفتشو البيئة، وهذا سواء تعلق 
 .   205عليها في قوانين أو نصوص تنظيمية أخرى تهتم بالبيئة

البيئة بإرسال محاضر المخالفات إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا خلال  وكما يلزم القانون مفتش
إلى المعني بالأمر، وهذا تحت طائلة يوما من تاريخ إجراء المعاينة، كما ترسل هذه المحاضر  25

 .206البطلان
إجراءات تعيين مفتشي البيئة وكذا  133-33ولقد حدد المشرع بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .   207مهامهم التي يباشرونها بعد أدائهم لليمين القانونية أمام محكمة مقر إقامتهم الإدارية
 208م البيئية فهم مكلفون ب:فمفتشي البيئة بوصفهم أهم جهاز لمكافحة الجرائ

الحية  مجالاتالالسهر على تطبيق النصوص التنظيمية في مجال حماية البيئة وفي كل  -
 من جميع أشكال التلوث.  وائية، البحرية وهذاالأرضية الجوية، اله

 مراقبة مدى مطابقة المنشأة المصنفة للتشريع المعمول به.  -
مصالح المختصة لمراقبة النشاطات المستعمل فيها مواد خطيرة الالتعاون والتشاور مع  -

 كالمواد الكيمياوية والمشعة ومراقبة جميع مصادر التلوث والأضرار. 

                                                           

 204- بن قري سفيان، المرجع السابق، ص 93.
 205-قانون رقم 38-23 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق.

 206-المادة 221، المرجع نفسه.
الكلفين بحماية البيئة تضمن اختصاصات أسلاك المفتشين ي، 35/22/2933في مؤرخ  113-33مرسوم رئاسي رقم -207

 .39/22/2933، المؤرخة في 25وتنظيمها وعملها، ج ر عدد
 208- المادة 31 من المرسوم الرئاسي رقم 33-133، المرجع نفسه.
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إعداد حصيلة سنوية عن نشاطهم وتدخلاتهم في المجال البيئي ووضع تقارير بعد كل عملية  -
المعنيين وفي إطار أداء مهامهم فإن لهم  تفتيش أو تحقيق وترسل إلى الوزير المكلف بالبيئة والولاة

أن يحرروا محاضر بالمخالفات التي عاينوها وترسل هذه المحاضر إلى المعني بالأمر تحت طائلة 
   البطلان.

ثانيا: الأعوان الآخرون المكلفون بحماية البيئة      

تحقيق تلك الحماية لا تقتصر حماية البيئة على مفتشي البيئة ولكن نجد أجهزة أخرى تتعاون على 
 مثل أسلاك الشرطة القضائية وأعوان آخرين يمارسون بعض مهام الشرطة القضائية. 

  ضباط الشرطة القضائيةأ/  
ن العقوبات جرائم الواردة في قانو التعتبر الضبطية القضائية من الأشخاص المؤهلين لمعاينة كل 

 الجزائري والقوانين المكملة له بما فيها جرائم البيئة.  
وضباط الشرطة القضائية تمنح لهم هذه الصفة بمقتضى القانون وكذلك أعوان الضبطية 

من  25القضائية الذين يقومون ببعض أعمال الضبطية وضباط الشرطة القضائية حددتهم المادة 
 قانون الإجراءات الجزائية وهم: 

 رؤساء المجالس الشعبية البلدية.  -
 ضباط الدرك الوطني.  -
 لشرطة. محافظو ا -
   ضباط الشرطة. -
ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الوطني الذين تكون لهم الأقدمية ثلاث سنوات  - 

في سلك الدرك الوطني ويكون قد تم تعينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير 
ون قد الأقل ويكون الدفاع ومفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في وظيفتهم مدة ثلاث سنوات على
 عينوا لهذا العمل بموجب قرار مشترك صادر عن وزارة العدل ووزارة الداخلية. 
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ضباط وضباط الصف التابعين لمصالح الأمن العسكري الذين تم تعينهم خصيصا بموجب قرار  -
  .209الداخليةمشترك بين وزير الدفاع ووزير 

  أعوان الشرطة القضائيةب/ 

القضائية من موظفي مصالح الشرطة، وذوي الرتب في الدرك الوطني يتشكل أعوان الشرطة 
ورجال الدرك ومستخدمي الأمن العسكري وهم يقومون بمعاونة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة 
مهامهم ويثبتون الجرائم المرتكبة، كما أنهم يقومون بجمع الأدلة والمعلومات الكاشفة عن مرتكبي 

 . 210الجرائم
 القضائية  الشرطةثالثا: الأسلاك المكلفة ببعض مهام 

نما تمتد  لا تقتصر معاينة الجرائم الماسة بالبيئة على مفتشي البيئة وأسلاك الشرطة القضائية وا 
إلى أسلاك أخرى منحها المشرع صفة البحث والتحري عن مرتكبي الجرائم، فلهم صفة الضبطية 

 يها: القضائية في الميادين التي يعملون ف
 الشرطة البلدية سلكأ/   

يكون موظفو الشرطة البلدية في وضعية أداء خدمة في البلديات ويعينهم الوالي المختص 
إقليميا بقرار، ويشمل سلك الشرطة البلدية، سلك مراقبي الشرطة البلدية وسلك حفاظ الشرطة البلدية 

أعوان الشرطة  ظ الرئيسيون، فسلكوالمراقبون والحفاوسلك أعوان الشرطة البلدية والمراقبون الرئيسيون 
سيما خذة في إطار الضبطية الإدارية لاالبلدية أوكلت له مهمة السهر على احترام الأنظمة البلدية المت
عملهم ب لزمون بتأدية الواجبات المرتبطةفي مجال الأمن والنظافة العامة ورعاية حسن النظام. وهم م

مة في تحسين مردودية الخدمة وتنفيذ التعليمات الصادرة عن السلطة على أحسن وجه، والمساه
السلمية، وعدم التصرف إلا في إطار تقاليد السلك والمشاركة في نشاطات التكوين وتحسين المستوى 

 .   211والمحافظة على السر المهني وخدمة الدولة ومؤسساتها بإخلاص

                                                           

، 23ج ر عدد يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 33/35/2955المؤرخ في  255- 55قانون رقم الن م 25المادة - 209 
   .23/35/2955مؤرخة في 

 210-المادتين 29و13 من القانون رقم 55-255 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق.
 211-حديد وهيبة، المرجع السابق، ص 23.



 الفصل الثاني:           الآليات القانونية الردعية ودورها في حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

 

 
76 

 شرطة المناجمب/  
وأوكلت  212تعتبر شرطة المناجم سلك مختص في مجال المراقبة والتقنية للنشاطات المنجمية

وتتشكل  ،المتعاملين الاقتصاديين للمقاييس البيئية والمحافظة عليها حترامامهمة متابعة مدى  مله
لمنجمية اشرطة المناجم من سلك مهندسي المناجم التابعين للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة 

يتولون مهام خولها لهم القانون المتمثلة أساسا في حق زيارة المناجم وبقايا المعادن وأكوام الأنقاض 
والمقالع وورش البحث في أي وقت، وفي سبيل أداء مهامهم يلزم هؤلاء بتأدية اليمين القانونية، ومن 

 بين المهام الموكلة لهم نجد:   
والأنظمة في المجال البيئي عندما يتعلق الأمر بنشاط منجمي مراقبة مدى احترام القوانين  -

 لاسيما تلك المتعلقة بالأمن والنظافة. 
السهر على الحفاظ على الأملاك المنجمية وحماية الموارد المائية والطرق العمومية والبنايات  -

 المسطحة وحماية البيئة. 
 كذلك مراقبة البحث والاستغلال المنجمي.  -

  الصيد البحري مفتشوج/ 
تم إنشاء سلك مفتشي الصيد البحري لمعاينة مخالفات أحكام قانون الصيد البحري وفي إطار 
أداء مهامهم يؤدي مفتشو الصيد اليمين القانوني، كما أنهم ملزمون بتحرير محاضر بالمخالفات التي 

هة إرسالها إلى الجعاينوها إضافة إلى قيامهم بحجز منتوجات وآلات الصيد موضوع المخالفة مع 
 . 213القضائية المختصة

 الضبط الغابيد/ 
يتشكل سلك الضبط الغابي من رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنيون والتقنيون 

المعدل والمتمم للقانون  13-92من القانون رقم  31المختصون في الغابات. حيث نصت المادة 

                                                           

 212-المادة 52 من القانون رقم 32-23 المتضمن قانون المناجم، المرجع السابق.
 23/2935القانون البحري، ج ر عدد، المتضمن 18/23/2935المؤرخ  33-35من الأمر رقم  55إلى  53المواد من  -213
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ن يمرسومضابط شرطة قضائية الضباط التع كذلك بصفة المتضمن النظام العام للغابات على أنه )يتم
 .   214ن للسلك النوعي لإدارة الغابات المعنيون بموجب قرار وزاري مشترك(يالتابع

يقوم الضباط وضباط الصف التابعون للسلك النوعي لإدارة الغابات بالبحث والتحري في الجنح 
اصة الصيد وجميع الأنظمة التي عينوا فيها بصفة خوالمخالفات لقانون النظام العام للغابات وتشريع 

ثباتها في محاضر وترسل إلى  .  215القضائية المختصة الشرطة وا 
 رابعا: أسلاك أخرى مكلفة بحماية البيئة 

لقد تعددت الأسلاك المكلفة بحماية البيئة نتيجة التنوع الكبير للمجالات البيئية. ففي المسائل 
ا يتعلق الأمر بصحة المستهلك تتدخل مفتشية العمل ومديرية التجارة في المتعلقة ببيئة العمل عندم

 مجال حماية البيئة.
وعندما يتعلق الأمر باعتداء على البيئة الساحلية تتدخل مصالح السياحة ومديرية التعمير 

لمخالفات اوالبناء تتدخل لقمع الاعتداء على البيئة المعمارية، وتتدخل الأسلاك التقنية للمياه لمواجهة 
المرتكبة على البيئة المائية وضباط حرس الموانئ والأعوان المحلفين التابعين للمصلحة الوطنية 

 . 216لحراس السواحل لمعاينة الجرائم البيئية في الموانئ والسواحل
والذين يعتبرون 217إضافة لذلك نجد أن المشرع استحدث في القانون المتعلق بالمياه شرطة المياه

ين للإدارة المكلفة بالموارد المائية يؤدون اليمين القانونية، ويؤهلون بالبحث ومعاينة أعوان تابع
مخالفات التشريع الخاص بالمياه، ولقد منحهم هذا القانون سلطة الدخول إلى المنشآت والهياكل 

منشآت لالمستغلة بعنوان استعمال الأملاك العمومية للمياه، كما يمكنهم مطالبة مالك أو مستغل هذه ا
والهياكل بتشغيلها من أجل القيام بالتحقيقات اللازمة، كما يمكنهم أن يطلبوا الاطلاع على كل الوثائق 
 الضرورية لتأدية مهمتهم، ويمكنهم تقديم كل شخص متلبس بتهمة المساس بالأملاك العمومية للمياه

                                                           
، 15، المتضمن النظام العام للغابات، ج ر، عدد 2932/ 35/ 18لمؤرخ في ا 21-32قانون رقم المن  31المادة -214

   .  2932/ 15/35مؤرخة في 
 215-المادة 32 من القانون رقم 32-21 المتضمن النظام العام للغابات، المرجع السابق.

 216-بن قري سفيان، المرجع السابق، ص 92.
 217-المادة 259 من القانون رقم 35-21 المتعلق بقانون المياه، المرجع السابق. 
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ة ي طلب تسخير القو ، ولهم الحق فةأمام وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية المختص
 .   218العمومية لمساعدتهم لممارسة مهامهم

ن هناك أ قع أثبتائية، إلا أن التجربة والو بالرغم من هذا العدد الكبير لمعايني الجرائم البي
نقص أو ل لهم تعود لضعف الإمكانيات المتاحة صعوبات تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم، سواء  

 . 219التأهيل العلمي المتخصص لبعض الأسلاك
 الفرع الثاني:

 المتابعة الجزائية للجرائم البيئية
إن المتابعة الجزائية للجرائم البيئية تهدف إلى تحقيق العدالة وصيانة حق المجتمع في الحفاظ 

أصل عام ك الدعوى العمومية كعلى البيئة. ولقد خولت التشريعات البيئية للنيابة العامة مهمة تحري
يعترف بدور الجمعيات البيئية في تحريك  23-38المشرع الجزائري من خلال القانون رقم لكن 

 .  220الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة
 أولا: دور النيابة العامة في حماية البيئة 

 جانحح البيئية، إذ تشكل الجهة المكلفة بمتابعة الالعامة طرفا بارزا لمواجهة الجن تعتبر النيابة
انح ح البيئية، أو بعد شكوى ترفع ضد الجبعد أن تتوصل بمحاضر معايني الجنوهذا باسم المجتمع 

 . 221وتبقى لها سلطة الملائمة في تحريك الدعوى العمومية أو وقف المتابعة
اختصاصات واسعة في مجال الدعوى العمومية، فهي تنفرد بمباشرة وتمارس النيابة العامة 

ن تم تحريكها من جهات أخرى.   الدعوى العمومية حتى وا 
ففي مجال حماية البيئة فكل المحاضر التي تثبت المخالفات ترسل تحت طائلة البطلان في 

يوما من تحريرها لوكيل الجمهورية الذي يقوم بدوره بتحريك الدعوى العمومية   (25)أجل خمسة عشر
حالة المتهم على القسم الجزائي لمحاكمته طبقا للقانون  ومباشرتها ويكون على النيابة إعداد الملف وا 
وذلك عن طريق التكليف المباشر إذا كانت أغلب الجرائم يتم معاينتها من طرف الأشخاص المؤهلين 

ثباتها في محاضر لها حجية كما يمكن لوكيل الجمهورية إذا كانت الوقائع تستدعي تحقيقا قضائيا و  ا 
                                                           

 218-المواد )252 إلى 255( من المرجع نفسه.

 219-حوشين رضوان، المرجع السابق، ص 55.
 220-قانون رقم 38-23 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق.

 221-حديد وهيبة، المرجع السابق، ص 55.
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أن يأمر بإجراء تحقيق بواسطة طلب افتتاحي موجه لقاضي التحقيق المختص، الذي يأمر بعد انتهاء 
ذا كانت الوقائع تشكل جناي مر بإرسال  ة يأالتحقيق بإحالة القضية أمام محكمة الجنح أو المخالفات وا 

 .222العام المستندات إلى السيد النائب
كما تخضع رفع الدعوى الجنائية لقاعدتين أساسيتين: الأولى أن النيابة العامة هي وحدها 
السلطة المختصة برفعها والثانية أن تمارس النيابة العامة هذه السلطة من تلقاء نفسها ودون أن تقيد 

ت التي يقيد فيها المشرع حرية النيابة العامة في رفع الدعوى بإرادة أحد ولكن هناك بعض الحالا
الجنائية ويوجب عليها أن تحصل مقدما على موافقة المجني عليه أو جهة معينة. ومن بين تلك 

رع الأجهزة البيئة، حيث منح المشالحالات الجرائم التي تنص عليها القوانين الخاصة كجرائم المساس ب
الحق في التنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية في بعض جرائم البيئة. أما  المعنية بشؤون البيئة

إذا رأت الجهة البيئية المختصة أن رفع الدعوى هو السبيل الذي ينفع لتحقيق المصلحة العامة تتقدم 
بطلب للنيابة العامة لرفع الدعوى الجنائية عن الجريمة التي نشأت بالمخالفة لأحكام قوانين حماية 

يئة فيحق للنيابة العامة مباشرة سلطاتها واتخاذ إجراءاتها في الجريمة المحالة إليها إما بإحالة الب
ما بإصدار قرار بالأوجه لإقامة الدعوى  .   223الدعوى إلى قضاء الحكم وا 

تلعب النيابة دور في الدعاوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة كونها 
ي له سلطة الاتهام على مستوى القضاء، ولكن بالرغم من الترسانة القانونية التي تعتبر الجهاز الذ

وضعها المشرع لحماية البيئة فإن عدد القضايا المطروحة على الجهات القضائية قليلة جدا ولا تعكس 
إرادة المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونية التي وضعها لحمايتها، ولعل ذلك يعود أساسا 

 على مستوى الجهات الإدارية ةح البيئيطرحها الجنتبأهمية المشاكل التي ى ضعف الإحساس إل
ثبات هذه المخالفات  .                                                                224المكلفة بمعاينة وا 

 ثانيا: دور الجمعيات في متابعة الجرائم البيئية 
للجمعيات المعتمدة قانونا والتي  225البيئة في إطار التنمية المستدامةلقد خول قانون حماية 

تمارس أنشطتها في مجال حماية البيئة رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس 
 بالبيئة.

                                                           

 222-بن قري سفيان، المرجع السابق، ص 95.
 223 -المرجع نفسه، ص 95.

 224- حديد وهيبة، المرجع السابق، ص 59.
 225- قانون رقم 38-23 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق.
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ف كما انح معرو المباشر إن كان الج دعاءالاءات وفي سبيل تحقيق أهدافها لها أن تباشر إجرا
تأسس كطرف مدني في أي قضية خاصة بالبيئة وتطالب بالتعويضات، كما أجاز خولها القانون أن 

القانون للأفراد تفويضها للدفاع عن حقوقهم إذا تعرضوا لأضرار فردية ناجمة من مخالفة الأحكام 
 . 226التشريعية المتعلقة بحماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي ومكافحة التلوث

لكن بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الجمعيات البيئية، إلا أن دورها يظل ناقصا لعدة 
 . 227المادية عتماداتالانها نقص الوسائل المتاحة وضعف أسباب م

 المطلب الثاني:
 لقمع الجرائم الماسة بالبيئة والتدابير الاحترازية المقررة العقوبات

الجريمة المرتكبة في حق البيئة متماشية مع ما يحتويه قانون جاءت العقوبات المقررة لمواجهة 
 العقوبات، وهكذا أقرت النصوص العقابية في مجال حماية البيئة عقوبات كجزاء للجرائم المرتكبة

 نب العقوبات بعض التدابير الاحترازية ذات الهدف)فرع أول(، وتضمنت قوانين حماية البيئة إلى جا
 )فرع ثان(. الوقائي

 فرع الأول:ال
 العقوبات المقررة لقمع الجرائم الماسة بالبيئة 

 تهيوقعه القاضي على شخص تبين مسؤولجزاء الجنائي الذي يقرره القانون، ويالالعقوبة هي 
انون يحدد على ق أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء  عن الجريمة وهذه العقوبة تخضع لمبدأ الشرعية أي 

لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فالمشرع الجزائري أورد لجميع الجرائم  ، وتطبيقا228نوعها ومقدارها
البيئة بوعليه فإن العقوبات الجزائية الواردة في القوانين المتعلقة  ،البيئية عقوبة تتناسب مع جسامتها

 وأخرى تكميلية.    تنقسم إلى عقوبات أصلية
  

                                                           

 226- حديد وهيبة، المرجع السابق، ص 51.
 227- بن قري سفيان، المرجع السابق، ص 95.

 228-ثروت جلال، نظم القسم العام في قانون العقوبات، دار الهدى للمطبوعات، الإسكندرية، 2999، ص 229. 
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 صليةالأ العقوبات أولا:
نص المشرع الجزائري على أربعة أنواع من الجرائم: الإعدام، السجن، الحبس والغرامة، فهذه 

 فة.و مخالألبيئية المرتكبة من جناية، جنحة خطورة الجناة ونوع الجرائم االعقوبات تعكس لنا 
 عقوبة الإعدامأ/ 

ذا كانت لخطورتها، فإالواقع أن عقوبة الإعدام هي عقوبة نادرة في التشريعات الجزائرية نظرا 
قوانين حماية البيئة تسعى إلى حماية الحقوق الأساسية للأفراد ومن ضمنها الحق في الحياة، فإن 

نها لا أأحيانا من الإنسان إلا  هانها تسلب  أ من أيضا، بالرغمتشريعات العقابية تصون هذا الحق ال
 .229وتمس بأمن المجتمعتلجأ إلى ذلك إلا في حالات التي تكون فيها الجريمة خطيرة 

 ومن الأمثلة التي يمكن أن نقدمها في هذا المجال:
جرمت كل إدخال لمواد سامة أو تسربها جوا أو  230كررم 33المادة في قانون العقوبات نجد 

لفعل قب على هذا اافي باطن الأرض أو إلقائها في المياه مما يسبب خطورة على صحة الإنسان وعو 
 بعقوبة الإعدام.

اء الاعتدمكرر من نفس القانون على كل فعل إرهابي تخريبي بهدف  33كما نصت المادة 
دخال مواد سامة أو تسربها جوا أو في باطن الأرض أو إلقائها في المياه الإقليمية  على المحيط، وا 
وتسبب خطر على البيئة وتأثر في صحة الإنسان والحيوان فجعلت العقوبة على هذه الجريمة هو 

أشارت  يكل من قام بتلويث البيئة بالكيفية التالإعدام، التي هي أقصى عقوبة يمكن أن يخضع لها 
 إليها هذه المادة.

قد جعل من  231منه 23 أما فيما يخص قانون البحري، فنجد أن المشرع الجزائري في المادة
و أجنبي يلقي عمدا نفايات مشعة في المياه الخاضعة للولاية أالإعدام الجزاء لكل ربان جزائري عقوبة 

 .القضائية الجزائرية
                                                           

، مركز جيل البحث العلمي، 31د فوزية، "دور القاضي في حماية البيئة"، مجلة جيل حقوق الإنسان، العد خدبا -229
 .238-32، ص ص 1328بيروت،

، 29ضمن قانون العقوبات ج ر، العدد المت 2955/ 35/ 33المؤرخ في  255-55رقم  مكرر من القانون 33المادة  -230
 . 23/35/2955مؤرخة في 

  231-المادة 23 من القانون رقم 55-255 المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق.
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 عقوبة السجن ب/
من حرية الشخص، وهي مقررة للجرائم الموصوفة بأنها جناية وتأخذ هي العقوبة التي تقيد 

 .232صورتين، سجن مؤبد وسجن مؤقت
ومن النصوص التي أشار فيها المشرع عقوبة السجن المؤقت ما نضمه قانون العقوبات في 

( سنة كل من يضرم 13( سنوات إلى عشرين)23من عشر) لتعاقب بالسجن المؤقت 895المادة 
مكرر من  589ة مادال، وتشدد 233في غابات أو حقول مزروعة أو أشجار أو أخشابالنار عمدا 

نفس القانون العقوبة لتصل إلى المؤبد كلما كان ذلك في الأملاك المملوكة للدولة أو أملاك الجماعات 
، ولقد ورد في بعض القوانين الخاصة 234المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام

 هذه العقوبات ومن بينها: بعض من
زالتهالمتعلق بتسيا 29-32ن قانون رقم م 55نصت المادة  يلي على ما 235ير النفايات وا 

إلى دج  (2.333.333بالسجن من خمس الى ثماني سنوات وبغرامة مالية من مليون دينار) يعاقب
اصة ايات الخوبإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من استورد النف ( دج5.333.333خمس ملايين )

الخطرة، أو إصدارها أو عمل على عبورها مخالفا بذلك أحكام هذا القانون، وفي حالة العود تضاعف 
 العقوبة.

 299ى هذه العقوبات أيضا في القانون البحري لاسيما المادة ولقد تطرق المشرع الجزائري إل
ر يعاقب بالسجن من عش والمؤبد معا إذ تنص على أنهأين نجد تطبيقات لعقوبة السجن المؤقت 

ج د 5.333.333إلى ج د 8.333.333( سنة وبغرامة مالية من 13إلى عشرين) (23سنوات )
كل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية تنقل مواد مشعة أو مزودة بوسائل دفع نووي دخلت المياه الإقليمية 

نة وسرعة السفيطرق الجزائرية دون إخطار السلطات المختصة بتاريخ و وقت دخولها وموقعها و 
 وكذلك طبيعة وأهمية الحمولة وفي حالة وقوع حادث لمثل هذه السفينة يعاقب ربانها بالسجن المؤبد

                                                           

 232-دباخ فوزية، المرجع السابق، ص 95.
  233- المادة 895 من القانون رقم 55-255 المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق. 

  234 - المادة 895 مكرر من القانون رقم 55-255 المتضمن قانون العقوبات، المرجع نفسه.
زالتها، المرجع السابق.  235- المادة 55 من القانون رقم 32-29 المتعلق بتسيير النفايات وا 
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ومن دواعي إقرار هذه العقوبة القاسية يعود إلى خطورة المواد المشعة على البيئة البحرية خصوصا 
 .236تصيب تداركه تعرض الكائنات الحية البحرية إلى خطرأدي ذلك إلى حادث  اإذ
 عقوبة الحبس  ج/

الحبس عقوبة أخرى سالبة للحرية إضافة إلى عقوبة السجن، فنعني بها وضع المحكوم علية 
، فالأصل في عقوبة 237في مؤسسة عقابية، مدة العقوبة المقررة هي أقل درجة من عقوبة السجن

ي شهرين إلى خمس سنوات فومن الحبس أنها تتراوح ما بين يوم إلى شهرين في مادة المخالفات 
من قانون  35مادة الجنح، مع قابلية تجاوز هذا الحد الأقصى في الجنح المنصوص عليها في مادة 

المتعلقة بحماية البيئة، فنلاحظ أن المشرع الجزائري أعطى  القوانين ، إلا أنه وبرجوع إلى238العقوبات
..أو إحدى "..السلطة التقديرية للقاضي بين الأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامة المالية وذلك بقوله 

 الاختيار.فهنا للقاضي حرية  العقوبتين"
ذلك بالنسبة ن و كما أن المشرع لم يراعي الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس بل نزلها إلى سنتي

 .239للحد الأدنى وكثيرا من الجنح قرر عقوبتها أقل من شهرين
أية كانت صورتها غير كافية لتحقيق ما يرمي إليه المشرع من والملاحظ أن عقوبة الحبس 

تحقيق العدالة ولم تجلب الصالح للبيئة، فالعدالة تتأذى من عدم تناسب بين الجريمة والعقاب عليها 
در الإثم أو الذي في هذه الجرائم، وبالنظر إلى معظم الجرائم البيئية المرتكبة فوق قبعقوبة الحبس ت

 .240من طرف شخص معنوي فهنا عقوبة الحبس لا تتماشى مع صفة الجاني تنجدها ارتكب
التنمية  إطارلمتعلق بحماية البيئة في ا 23-38ومن الأمثلة عن عقوبة الحبس في قانون 

 المستدامة:

                                                           

  236- المادة 299 من القانون رقم 35-33 المتضمن القانون البحري، المرجع السابق.
 237- الجيلاني عبد السلام أرحومة، المرجع السابق، ص 195.

 238- قانون رقم 55-255 يتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق.
حشمة نور الدين، الحماية الجنائية للبيئة )دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي(، مذكرة مقدمة من أجل  -239

 . 231، 232، ص 1335نيل شهادة الماجيستير في الشريعة والقانون، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 240- عمرون نسيمة، المرجع السابق، ص 22. 
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( أشهر على 8أيام إلى ثلاثة) (23من عشرة )لتي تعاقب بالحبس ا 32المادة ما نصت عليه 
كل من تخلى أو أساء معاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس في العلن أو في الخفاء، أو عرضة 

 .241لفعل قاس، وفي حالة العود تضاعف العقوبة
من سنة إلى خمس سنوات  بالحبس 98 اه أو الأوساط المائية تعاقب المادةيفي إطار حماية الم

دن نكل ربان خاضع لأحكام المعاهدة الدولية للوقاية من تلوث مياه البحر بالمحروقات والمبرمة بل
، الذي ارتكب مخالفة لأحكام المتعلقة بحظر صب المحروقات أو مزجها في 2952اي م 21في 

 .242البحر، وفي حالة العود تضاعف العقوبة
نفس القانون بالحبس لمدة سنة واحدة  من 231 تعاقب المادةأما بخصوص المنشآت المصنفة 

 .243كل من استغل منشأة دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة
( أشهر كل من أعاق مجري عمليات المراقبة التي 5الحبس لمدة ستة )ب 233وتعاقب المادة 

 . 244المتعلقة بالبيئةاينة المخلفات يمارسها الأعوان المكلفون بالبحث ومع
 أما في قانون الصيد فنجد أيضا أمثلة كثيرة عن عقوبة الحبس من بينها:

ن نوات كل موالتي تعاقب من شهرين إلى ثلاثة س ن قانون الصيدم 35صت عليه المادة ما ن
أي نشاط صيد آخر خارج المناطق والفترات المنصوص عليها في هذا  يمارس الصيد البري أو

 .245القانون
 استعمال رخصةويعاقب كل من حاول الصيد أو الاصطياد دون رخصة صيد أو ترخيص أو 

أو إجازة صيد الغير بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من يصطاد 
الأصناف المحمية أو يقبض عليها أو ينقلها أو يبيعها بالتجول أو يستعملها أو يشتريها أو يعرضها 

 قوم بتحنيطها.للبيع أو ي

                                                           

  241-المادة 32 من القانون رقم 38-23 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق.
  242-المادة 98 من القانون 38-23 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع نفسه. 

  243-المادة 231، المرجع نفسه. 
  244-المادة 233، المرجع نفسه.

، مؤرخة في 52المتعلق بالصيد، ج ر عدد  22/33/1332المؤرخ في  33-32قانون رقم المن  35المادة -245
25/33/1332. 
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نه على معاقبة كل من م 35ونجد أيضا عقوبة الحبس في قانون الغابات إذ تنص المادة 
 .246يام إلى شهرينأ 23يستغل المنتجات الغابية أو ينقلها دون رخصة بالحبس من 

زالتها فتعاقب ا 29-32ومن أمثلة عن عقوبة الحبس في قانون  لمتعلق بتسيير النفايات وا 
إلى سنتين كل من قام بخلط النفايات الخاصة الخطرة مع  بالحبس من ثلاثة أشهر منه 52المادة 

نفايات كل من سلم أو عمل تسليم هذه الإلى سنتين  رالأخرى، ويعاقب بالحبس من ستة أشهالنفايات 
الخطرة بغرض معالجتها إلى شخص مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من 

 .247تضاعف العقوبةالنفايات، وفي حالة العود 
ورد عقوبة الحبس فقانون المياه كل من يعرقل لتدفق أ 21-35ه الجديد كما أن قانون الميا

مومية المنشآت العدي إلى المساس باستقرار الحواف و في مجاري الوديان المؤ الحر للمياه السطحية 
والإضرار بالحفاظ على طبقات الطمي يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وتضاعف العقوبة 

 . 248في حالة العود
هذه بعض الأمثلة عن عقوبة الحبس في قانون البيئة والقوانين الأخرى المرتبطة به، والذي لا 

 بذكر أمثلة فقط عنها. كتفينافا، يسعنا المجال لذكرها نظرا لكثرتها
 عقوبة الغرامة د/

تعد عقوبة الغرامة من أنجع العقوبات، لكون أغلب الجانحين البيئيين هم من المستثمرين 
بهذا النوع من العقوبات، إلى جانب كون أغلب الجرائم البيئية والذين يتأثرون كثيرا  الاقتصاديين

جرائم ناجمة عن نشاطات صناعية تهدف إلى تحقيق مصلحة اقتصادية، بل إن الضرر البيئي لم 
 .249يكن ليوجد لو لا التعسف في الوصول إلى هذه المصلحة

لبيئة بحيث االتشريع الجنائي الجزائري نحو تغليب الجزاء المالي بخصوص جرائم تلويث  فاتجه
للمحكوم عليه بها للمصلحة العامة تحت ما يسمى بغرامة يترتب على إيقاعها إنقاص الذمة المالية 

                                                           

  246-المادة 35 من القانون رقم 32-21 المتضمن النظام العام للغابات، المرجع السابق.
زالتها، المرجع السابق.  247-المادة 52 من القانون رقم 32-29 المتعلق بتسيير النفايات وا 

 248- دباخ فوزية، المرجع السابق، ص93.  
 ن،تلمسا جامعة الماجستير، شهادة لنيل تخرج مذكرة ،(مقارنة دراسة) للبيئة الجنائية الحماية جواد، وياللآ عبد-249

    .33، ص 1335
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التلوث، وعليه فالغرامة هي مبلغ مالي معين في الحكم يلتزم المحكوم عليه بدفعه إلى الخزينة العامة 
المقرر للغرامة يضع ، وفي العادة يكون النص القانوني 250ضمن الحدود التي ينص عليها القانون

وأعلى بحكم القاضي بما يراه مناسبا دون تجاوزهما في الجرائم البيئة، ومن خصائص  ىحدين أدن
 هذه العقوبة أنها تأتي في شكل عقوبة أصلية مقررة على الفعل المجرم ومن أمثلة ذلك:

لتي تعاقب كل من تسبب في تلوث جوي بغرامة ا 23-38ن قانون م 32ما نصت عليه المادة 
 .251جد 25333ج إلى د 5333من

 233.333نفس القانون التي تعاقب بغرامة من ألف دينار من 93وكذلك ما نصت عليه المادة 
ه أو رعونته أو غفلته أو إخلاله ج كل ربان تسبب بسوء تصرفد 2333.333لى مليون دينار إ
واد تلوث ، ونجم عنه تدفق ميتفاداهاأو لم يحتكم فيه أو لم ملاحي لقوانين والأنظمة في وقوع حادث ل

 .252للقضاء الجزائري الخاضعةالمياه 
نه على م 39لذي تنص المادة ا 21-32نجد أيضا الغرامة كعقوبة أصلية في قانون الغابات  

كل من يقوم بتعرية الأراضي بدون رخصة ويعاقب بغرامة من  جد 2333أنه يعاقب بغرامة من
من قام بتعرية الأراضي في الأملاك الغابية عن كل هكتار كل ج د 23333ج إلى د 2333
 .253الوطنية

 باكتشافنجد أيضا عقوبة الغرامة، إذ يعاقب كل من قام ف 21-35يد أما عن قانون المياه الجد
ولم يبلغ إدارة الموارد المائية  الاكتشافالمياه الجوفية عمدا أو صدفة أو كان حاضرا أثناء هذا 

 .254ج وتضاعف العقوبة في حالة العودد 23.333ج إلى د 5333بغرامة المختصة إقليميا 

                                                           

 250- حشمة نور الدين، المرجع السابق، ص 238.
  251-المادة 32 من القانون رقم 38-23 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق. 
  252-المادة 93 من القانون رقم 38-23، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المرجع نفسه.

  253-المادة 39 من القانون رقم 32-21، المتضمن النظام العام للغابات، المرجع السابق. 
 254-المادتين 5 و25 من القانون رقم 35-21 المتضمن قانون المياه، المرجع السابق. 
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ج إلى خمسين د 13.333 غرامة من عشرين ألف دينارب 33-32 كما يعاقب قانون الصيد
 استعمالبدون رخصة صيد أو ترخيص  الاصطيادج كل من حاول الصيد أو د 53.333ألف دينار 

 .255رخصة أو إجازة صيد وذلك بجانب عقوبة الحبس
والغرامة تعد أنجع عقوبة مقارنة بالعقوبات الأخرى بحيث أنها تعد أكثر ملائمة من حيث 
تطبيقها على الأشخاص المعنوية، كون أغلب المتسببين في الجرائم البيئية هم المستثمرون 

رامة للشخص المعنوي والغ رةيجب مراعاة عدم التساوي بين مقدار الغرامة المقر  إلا أنهالصناعيون، 
ارتفاع مقدار الأرباح المالية التي يمكن أن يتجنبها  باحتسابمقررة للشخص الطبيعي، وذلك ال

 المفروضة عليه بموجب القوانين والتنظيمات البيئية، وبهذه لالتزاماتهالشخص المعنوي من إهماله 
 .256الطريقة سيكون لهذه العقوبة أكثر فعالية في تحقيق الأغراض التي تهدف إليها

 العقوبات البيئية التبعية والتكميليةثانيا: 
 تأتي هذه العقوبة في الدرجة الثانية بعد العقوبات الأصلية وهي:

 العقوبات التبعية /أ
لا نكون بصدد هذا النوع من العقوبات إلا إذا كنا بصدد جناية بيئية، والجنايات البيئية في 

لكن يمكن  ،هي جنح ومخالفاتالتشريعات البيئية كما رأينا سابقا تعد قليلة، كون أغلب الجرائم 
 257ن قانون العقوباتم 895/1و 281/1كرر م 33تطبيقها على الجنايات المعاقب عليها بالمواد 

زالتها 29-32 رقم ن قانونم 55والمادة   .258المتعلق بتسيير النفايات وا 
القانوني أبرز هذه العقوبات والذي يمكن تطبيقه على الجانح البيئي، وتعني به  زوبعد الحج

ه ن الحقوق الوطنية، وهذمنع المجرم من حقه في إدارة أمواله طيلة مدة العقوبة إلى جانب الحرمان م
 .259قوة القانونطبق بتالعقوبة 

                                                           

  255-قانون رقم 32-33 يتعلق بالصيد، المرجع السابق.
عادل ماهر سيد أحمد الألفي، الحماية الجنائية للبيئة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، -256

 .833، ص 2932مصر، 
  257-المواد: 33 مكرر، 1/281 و1/895 من القانون رقم 55-255 المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق. 

زالتها، المرجع السابق.   258-المادة 55 من القانون رقم 32-29 المتعلق بتسيير النفايات وا 
 259-دباخ فوزية، المرجع السابق، ص 93. 
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 العقوبات التكميلية ب/
قانون العقوبات على  من 39ة ماداللقد نص المشرع الجزائري على العقوبات التكميلية في 

تحديد الإقامة، المنع من الإقامة، الحرمان مباشرة من بعض الحقوق الوطنية سبيل الحصر ومن بينها 
 .260مصادرة الأموال، حل الشخص الاعتباري، نشر الحكم

 بالبيئة نجد تطبيقا واسعا لعقوبتي المصادرة ونشر الحكم. ةإلا أنه بالتطبيقات المتعلق
فنعني بالعقوبة التكميلية أنها تلك العقوبة التي توقع بالإضافة إلى العقوبات الأصلية في 

تطبق في حق المحكوم عليه إلا إذا نص ذلك  لاص عليها القانون، فهذه العقوبة الحالات التي ين
في حكم قضائي، وقد تكون وجوبية يجب على المحكمة أن تحكم بها أو جوازية حيث يحق للقاضي 

 . 261أن يستخدم سلطة تقديرية
 كعقوبة تكميلية المصادرة-1

ن مإجراء المصادرة لا يطبق في الجنح أو المخالفات البيئية إلا بوجود نص قانوني يقرره، و 
ي وفلمتعلق بالصيد البحري والتي تنص "ا 22-32ن قانون م 31أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة 

 .262حالة استعمال مواد متفجرة تحجر سفينة الصيد إذا كان مالكها هو مرتكب المخالفة"
على أنه يتم في جميع الحالات 21-32قانون الغابات  نم 39المادة وما نصت عليه 

 .263المخالفات والمصادرة المنتجات الغابية محال المخالفة
على أنه يمكن مصادرة التجهيزات 21264-35قانون المياه  من 233مادة الكما نصت 
أو حفر جديدة أو أي تغيرات بداخل مناطق الحماية  باراستعملت في إنجاز الآوالمعدات التي 

 . 265الكمية

                                                           

  260- المادة 39 من القانون رقم 55-255 المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق.
 261- أكرم نشأت إبراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، دار الهدى للمطبوعات، مصر، 2999، ص 819.

 262- المادة 31 من القانون رقم 32-22 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات ج ر عدد 1332/85.  
 263- المادة 39 من القانون رقم 32-21 المتضمن النظام العام للغابات، المرجع السابق. 

 264-المادة 233 من القانون رقم 35-21، المرجع السابق. 
يقصد بنطاق الحماية الكمية الطبقات المائية المستغلة بإفراط أو المهددة بالاستغلال المفرط قصد حماية مواردها المائية،  -265

 .المرجع نفسه، 21-35قانون الن م 82أنظر المادة 
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 عتباريالاالشخص  حل-2 
ن م 23في ممارسة نشاطه طبقا للمادة  الاستمرارمنعه من  الاعتباريونعني بحل الشخص 

ي المعنو  كعقوبة أصلية أي حل الشخصحسن لو أخذت هذه العقوبة وكان من الأ 266قانون العقوبات
الحديث الذي أصبح يأخذ بالمسؤولية الجزائية للأشخاص  الاتجاهكعقوبة أصلية تماشيا مع 

 .267المعنوية
ي جريمة لأ فلقد أثبت الواقع فعالية هذا الإجراء بما ينطوي عليه من ردع الجاني عن ارتكاب

 من جرائم تلويث البيئة. 
 الحكم نشر-3

يها، بهدف مرتكبعن الجريمة البيئية و تقضي بإعلان  وبة تكميلية جوازيةنشر الحكم هي عق
كبي المخالفات ، وهي عقوبة ملائمة لمرتوسلوكياتهالتشهير بسمعته ومكانته، وتحذير الكافة من أفعاله 

البيئية مما تتضمن الإخلال بالثقة أو المساس بسمعة الشخص أو النشأة، وعقوبة التشهير هي عقوبة 
و بناء  على أمحكمة من تلقاء نفسها الة، فذاتها كعقوبة أصلية بل تكميليتنهض ب تكميلية، لأنها لا

 .268العام أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة بحق مرتكب الجريمة البيئية دعاءالاطلب 
ته دع لأنه يمس المحكوم عليه في سمعر وتكمن الأهمية في النشر كونه يحط قدرا كبيرا من ال

ومكانته لدى المتعاملين معه، مما يؤدي إلى فقدان ثقتهم به ومن ثم هبوط مكاسبه المادية  واعتباره
، ولهذا نجد أن هذه العقوبة أكثر إيلاما من أية عقوبة وهو ما يخشاه رجال الأعمال والمستثمرون

 .أخرى
لأحكام  الجهات المعنية متثالاوبناء  على هذا فإن عقوبة التشهير تحقق الردع العام وتضمن 

 .269التشريعات البيئية وقواعدها والإلزام بها
  

                                                           

  266- المادة 23 من القانون رقم 55-255 المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق. 
 267-  دباخ فوزية، المرجع السابق، ص99.

 268- أكرم نشأت إبراهيم، المرجع السابق، ص 889.
علي عدنان الفيل،" دراسة مقارنة للتشريعات الجزائية في مكافحة جرائم التلوث البيئي" مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات -269

 . 223، ص 1339الإنسانية، المجلد التاسع، العدد الثاني، العراق، 
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 الفرع الثاني:
 التدابير الاحترازية

إلى جانب أسلوب الردع بالعقوبة، وجدت التدابير الاحترازية كنتيجة حتمية لضرورة إصلاح 
عادة تأهيله داخل المجتمع.  المجرم وا 

ليها نص ع ت التدابير الاحترازيةراءا"مجموعة من الإجهي:  فإن التدابير الاحترازية هوعلي
 .270"بغية مواجهة مقترف الفعل المجرم لوقاية المجتمع من آثاره السيئةالمشرع 

حديثة النشأة لجأ إليها المشرع نظرا لعجز النظم الجزائية على  الاحترازيةتعتبر هذه التدابير 
 .271مكافحة الإجرام

التي أتى بها المشرع في القوانين المتعلقة بالبيئة المنع من ممارسة  الاحترازيةمن أهم التدابير 
 )فرع ثالث(. )فرع ثان( وغلق المؤسسة احترازي )فرع أول(، المصادرة كتدبير النشاط
 المنع من ممارسة النشاطأولا: 

 رتكاباالشخصي سبيلا وقائيا يهدف إلى منع الجانح البيئي من  حترازيالايعد هذا التدبير 
دبير ا لخطورة هذا الت، ونظر  لارتكابهاحيث تكون المهنة أو النشاط عاملا مسهلا الجريمة البيئية 

سنوات ومن  23سيتسنى مجال تطبيقه على المخالفات، كما حدد مدة قصوى لتطبيقه لا تتجاوز 
 أمثلة عن هذا الإجراء:

، والسحب 272بعد إعذاره لالتزاماتهالجانح  احترامسحب رخصة استغلال الشاطئ عند عدم 
ن قانون م 231ما نصت عليه المادة  المؤقت والنهائي لرخصة استغلال المؤسسة الفندقية، وكذا

 المنشأة إلى حين الحصول استعمالالتي ورد فيها أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بمنع و  38-23
 .273على الترخيص من الجهة المختصة

                                                           

 270- حاتم موسى بكار، سلطة القاضي الجنائي في تطبيق التدابير الاحترازية، منشأة المعارف، مصر 1331، ص 828.
 ، ص1331أحمد الزغبي، أحكام المصادرة في القانون الجنائي )دراسة مقارنة(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،-271
33. 

 272-المادة 25 من القانون رقم 38-32 المتعلق بالتنمية المستدامة للساحل، المرجع السابق.
 273-231 من القانون 38-23، المرجع السابق.
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النشاط هو حماية المجتمع من المحكوم عليه الذي يفتقد من ممارسة فتكمن الحكمة من المنع 
 .274الضمانات الأخلاقية أو العلمية أو الفنية لممارسة هذا النشاط

 حترازياالمصادرة كتدبير ثانيا: 
مس تقد تكون المصادرة عقوبة  أو تدبير ا احترازي ا، فتكون العقوبة متى انصبت على شيء مباح 

 عندما تنصب على أشياء غير مباحة، فتكون أداة   احترازي  افي ذمته المالية، وتكون تدبيرا  الجانح
 . 275معدات الصيد البحري المحضورة في إجرامه، ومن أمثلة عن ذلك: حجر استخدامهاللوقاية من 

ويمكن أن تنصب المصادرة على الأشياء المحضورة التي ارتكبت الجريمة أو من المحتمل أن 
 الصيد غير القانونية والفخاخ، إلى جانب والذخائر وشبكاتتسهل ارتكابها، وتدخل هنا الأسلحة 

بالنسبة للسمك المصطاد بطريقة غير شرعية حيث يتم توجيهها ن هو الشأ مصادرة ثمار الجريمة كما
، كما أنه نص قانون الصيد على مصادرة 276لجهة ذات منفعة عمومية بعد التأكد من سلامتها

 .277أو المقتولة ةالمصطادالوسائل الممنوعة لممارسة الصيد والطريدة 
 غلق المؤسسة أو حلهاثالثا: 

 ؤقتة أوميقصد به منع المنشأة المخالفة لأحكام التشريعات البيئية من مزاولة نشاطها بصفة 
فاديها، كأن تدائمة، وذلك بعد التأكد من الأضرار الوخيمة التي تسببها تلك المنشأة إلى درجة يتعذر 

والسكينة  متتسبب تلك المنشأة بالإضرار بالمقومات الثلاثة للنظام العام، الصحة العمومية والأمن العا
ولقد نص المشرع الجزائري على هذا التدبير في قانون العقوبات واعتبر الهدف من غلق  ،278العامة

حسب خطورة الجرم المقترف، فيكون الغلق  والغلق يكونالمؤسسة هو توقيف حالة إجرامية خطيرة، 
 .279عدام بالنسبة للمؤسسة الاقتصاديةالة الأخيرة تعتبر بمثابة حكم الإإما مؤقت ا أو دائم ا وفي الح

                                                           

 274-عادل ماهر سيد أحمد الألفي، مرجع سابق، ص 893.
 275-علي أحمد الزغبي، المرجع السابق، ص 33.

 276- المادة 55 من القانون رقم 32-22 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المرجع السابق.
 المتعلق بالصيد، المرجع السابق.  33-32قانون رقم الن م 93المادة - 277
 .229-223 ص الفيل، المرجع السابق، صعلي عدنان  -278

 279- عمرون نسيمة، المرجع السابق، ص 29.
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ن المرسوم التنفيذي م 23وتم تكريس عقوبة الغلق في مجال المنشآت المصنفة بموجب المادة 
، والتي تنص على إمكانية 280لذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفةا 293-35رقم 

الوالي المختص إقليميا أن يأمر بغلق المؤسسة إذا لم يقم المستغل بتسوية وضعيته في الآجال 
 .281المحددة وذلك بعد إعذاره

                                                           
 ، المرجع السابق.يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة 293-35م ن المرسوم التنفيذي رقم 23المادة  -280

 281- بن خالد السعدي، المرجع السابق، ص ص 98-91.
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من خلال معالجة موضوع البحث الموسوم ب: "الآليات القانونية ودورها في حماية تبين 
دراسة وتقييم مدى فعالية هذه الآليات في مجال  البيئة في إطار التنمية المستدامة في الجزائر"

 حماية البيئة.
حيث تعرضنا في الفصل الأول إلى الآليات الوقائية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، 
حيث يحلل ويقيم وسائل الحماية القانونية للبيئة من خلال التطرق لأدوات الرقابة القبلية على 

كأسلوب الترخيص، الحظر، الإلزام، كذا دراسة مدى التأثير على الأنشطة المؤثرة على البيئة 
 البيئة.

خولها القانون صلاحيات استخدام هذه الآليات من التطرق إلى الهيئات التي إلى جانب 
 هيئات مركزية وهيئات محلية.

فيما يخص الهيئات المركزية ركز البحث على الهيئات المكلفة مباشرة بحماية البيئة والمتمثلة 
على الهيئات المستقلة والدور الذي تلعبه في مجال حماية أساسا في الوزارة المكلفة بالبيئة، وكذا 

 البيئة.
ورها الفعال في مجال أما الهيئات المحلية المتمثلة في البلدية والولاية فركز هذا البحث على د

حماية البيئة باعتبارها الخلية الأساسية ذات الصلة المباشرة باهتمامات المواطن، والتي من أهمها 
 موضوع حماية البيئة.

إضافة لذلك نجد الجمعيات التي تعد أهم شركاء الإدارة وشريكا أساسيا للأجهزة الحكومية في 
 تنفيذ سياسة حماية البيئة.

اية البيئة المتمثلة في اني تعرضنا فيه إلى الآليات القانونية الردعية لحمأما الفصل الث
المسؤولية الإدارية التي تكون في شكل أدوات رقابة بعدية التي تضمن الرقابة المستمرة لحماية 
البيئة من مصادر التلوث المختلفة، كالإعذار، وقف النشاط، سحب الترخيص بالإضافة إلى آلية 

لة في العقوبة المالية حيث أشار المشرع الجزائري في قانون البيئة الجديد إلى مبدأ جديدة المتمث
الملوث الدافع من بين مبادئ تسيير البيئة والذي يعكس إرادة المشرع في انتهاج النهج الضريبي 

 من أجل استعمال عقلاني لموارد الطبيعة وحماية البيئة.
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نية الذي بمقتضاه إلزام المتسبب بالإضرار بالبيئة هذا فضلا عن إقرار نظام للمسؤولية المد
 بالتعويض عنها إما في شكل تعويض عيني أو تعويض نقدي يقره القاضي.

 وذلك تعزيز الجانب الجنائي بنظام ردعي صارم ضد الاعتداءات البيئية إلىبالإضافة 
بوضع آليات جزائية تهدف إلى قمع الجرائم البيئية وتحقيق العدالة وصيانة حق المجتمع في 

نجد أعوان الذين يعدون أهم جهاز لمكافحة الجريمة البيئة، كما  الحفاظ على البيئة كمفتشي البيئة
 مجال.وأسلاك أخرى في هذا ال

لبيئية، كما خول القانون للجمعيات وكذلك نجد النيابة العامة طرفا بارزًا في مواجهة الجنح ا
 قضائية لكل مساس بالبيئة. اويصلاحية رفع دع

تبنى أسلوب قمعي من خلال العقوبات التي تفرض على الجرائم الماسة بالبيئة التي تخضع و 
حماية البيئة إلى جانب  لمبدأ الشرعية فنجد عقوبات أصلية وأخرى تكميلية، كما تضمنت قوانين

عادة تأهيله داخل المجتمع.لإصلاح المجرم  احترازيةتدابير  العقوبات  وا 
إن هذه الدراسة التي اعتمدت أساسا على عرض وتحليل النصوص قدر الإمكان مكنت من  

 الوقوف على النتائج التالية:
ية تحقق فعالية في مجال حماية البيئة إلا أنها تصطدم بعدة ئرغم أن الآليات القانونية الوقا-

ل وصعوبات فيرى البعض أن هذه الآلية مقيدة لعملية التنمية وذلك راجع إلى الإجراءات التي عراقي
قد تطول، مما يجعل الترخيص مؤشر سلبي في عملية التنمية وتعطيل عجلة النمو الاقتصادي 

 والتقدم.
 كما نجد أن الالتزام في بعض الأحيان لا يلزم الأفراد كمعالجة النفايات تكاد تنعدم في

 الجزائر.
كما أن نظام دراسة مدى التأثير يفقد قيمته الوقائية بالنسبة للمشاريع التي أنجزت ولم تخضع 
لدراسة مدى التأثير أثناء إنشائها، كالمؤسسات الوطنية الكبرى لأنه كان ينظر إليها كمعرقل 

 للتنمية.
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غياب إدارة مركزية بيئية حقيقية طيلة ما يقارب ثلاثة عقود، وهذا الغياب أثر على دورها في 
الوزارات على مهمة حماية البيئة، ما أدى إلى مجال حماية البيئة بسبب التناوب المستمر لمختلف 

 عدم فعاليتها وعدم استقرارها ونقص التنسيق وغموض النظام القانوني الذي يحكمها.
للقيام بمهمة  والبشرية والماليةالإدارات المحلية تشكو من ضعف الإمكانيات المادية معظم 

 حماية البيئة ونقص الكفاءة للمنتخبين المحليين في الجوانب القانونية.
كل من موضوع حماية البيئة فعالية الجمعيات في حماية البيئة يظل ناقصا نتيجة لحداثة 

كما أنه لم توضع لها قواعد خاصة بميدان تمثيلها أمام  والنصوص المنظمة له في الجزائر،
 القضاء ولم تحدد المجلات التي يجوز لها فيها أن ترفع دعوى قضائية.

 ومن خلال تحليل الجانب القانوني الردعي نجد أن:
الوسائل العلاجية )الإخطار، وقف النشاط، سحب الترخيص، العقوبة المالية( باعتبارها 

ها الإدارة وتسعى لوضع حد للتلوث البيئي والحفاظ على البيئة، إلا أن الإدارة جزاءات تستعين ب
 مقيدة وليس لها سلطة تقديرية لأنها تمارس هذه السلطة بموجب نصوص قانونية.

فعلى الرغم من أهمية نظام إعادة الحال إلى ما كان عليه كونه أما بالنسبة للجزاءات المدنية 
د الأكثر ملائمة، إلا أن هناك حالات يستحيل إعادة الحال إلى ما كان يمثل العلاج البيئي الوحي

عليه للوسط الطبيعي المتضرر كالتلوث بالمواد الخطرة أو السامة، وكذلك عدم فعالية نظام 
 التمويل.

ن كان الهدف منها تحقيق الردع، فقد وجدنا أن الجريمة البيئية  بالنسبة للجزاءات الجنائية وا 
جرائم يجب توفر أركان الجريمة كالركن الشرعي والمادي والمعنوي، فيصعب في مثل كغيرها من ال

 هذه الجرائم إثبات وجود هذه الأركان الثلاثة فيها.
ضرار الناجمة عن الجرائم البيئية الأة للحرية بسيط لا يتناسب وجسامة مقدار العقوبة السالب

تمنع من  المنتظر من العقوبة، فهذه البساطة لامما يأدي إلى حلول دون تحقيق الردع والهدف 
 ارتكاب الكثيرين لهذه الجريمة ولا تمنع العود. 

لأداء تعترضهم كذلك بالرغم من العدد الكبير لمعايني الجرائم البيئية هناك صعوبات 
 مهامهم.
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مطروحة فإن عدد القضايا الرغم من الترسانة القانونية التي وضعها المشرع لحماية البيئة الفب
 على الجهات القضائية قليلة جدا.

وفي الأخير ينبغي الاعتراف بأن حماية البيئة هي مهمة شاقة، يجب أن يساهم فيها الجميع 
تشريعات بيئية منسجمة وبوضع إدارة بيئية صارمة، مع قضاء  ، وبسنبالوعي والتربية البيئية

   ردعي في مواجهة الجرائم الماسة بالبيئة.
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 .90/02/9112مؤرخة في 

، 92، يتضمن القانون المدني، ج ر عدد 22/01/9192مؤرخ في  58-75رقم  قانون-3
 .20/01/9192مؤرخة في 

مؤرخة ، 19تضمن القانون البحري، ج ر عددي، 9192أكتوبر  22مؤرخ  81-76رقم  أمر-4
 . 02/02/9122في 
مؤرخة  ،02عدد ، يتعلق بحماية البيئة، ج ر 02/02/9122مؤرخ في  13-83رقم  قانون-5
   .  02/9122/ 02في

  تضمن النظام العام للغابات، ج ر، عدد ي، 9121/ 02/ 22ؤرخ في م 12-84رقم  قانون-6
 .22/02/9121، مؤرخة في 22

تضمن قانون المناجم، ي 02/09/2009تعلق بقانون المناجم، مؤرخ في ي 11-11 رقم قانون-7
 .01/09/2009، مؤرخة في 22ج ر، عدد 
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 .22/2009تعلق بالصيد البحري وتربية المائيات ج ر عدد ي 11-11قانون رقم _8

زالتها، ج ر عدد ي 19-11قانون رقم -9 ، مؤرخة في 99تعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وا 
92/92/2009. 

، مؤرخ في 29-01معدل بقانون  ،2009ديسمبر 22مؤرخ في  21-11قانون رقم -11
     .20/92/2001، مؤرخة في 22، ج ر، عدد2002يتضمن قانون المالية لسنة  21/92/2001

  تعلق بحماية الساحل وتثمينه، ج ر، عدد ي 2002فيفري  05مؤرخ في  12-12قانون رقم -11
 .90/02/2002، مؤرخة في 90

ج  ،2002ضمن قانون المالية لسنة ت، ي2002ديسمبر 21مؤرخ في  11-12رقم  قانون-12 
 .      22/92/2002، مؤرخة في22عدد ر، 

يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  ،91/09/2002مؤرخ في 03-10رقم  قانون-13
 .  20/09/2002مؤرخة في  ،12المستدامة، ج ر، عدد 

، مؤرخة في 29تعلق بالصيد، ج ر عدد ي 91/02/2001مؤرخ في  17-14رقم  قانون-14
92/02 /2001  . 

، مؤرخة في 29 ، يتعلق بالبلدية، ج ر، عدد2099يونيو  22مؤرخ في  11-11رقم  قانون-15
22/02/2099  . 

، 20 تضمن قانون المياه، ج ر، عددي، 2005/08/04مؤرخ في  15-12رقم  قانون-16
    .01/01/2002مؤرخة 

، 92تضمن قانون الولاية، ج ر، عدد ي، 2092/  29/02مؤرخ في  17-12رقم  قانون-17
29/02/2092  . 

 النصوص التنظيمية-ج 

تضمن اختصاصات أسلاك ي، 02/99/9122مؤرخ في 227-88رئاسي رقم  رسومم-1
 .01/99/9122، مؤرخة في 12 عدد المفتشين الكلفين بحماية البيئة وتنظيمها وعملها، ج ر
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تعلق بدراسات التأثير على البيئة، ج ي 29/02/9110مؤرخ في  78-91تنفيذي رقم  مرسوم-2 
 )ملغى( .09/02/9110، مؤرخة في 90عدد ر، 

يتضمن إعادة تنظيم المتحف  9119/ 02 /01 مؤرخ في 91-332تنفيذي رقم  مرسوم-3 
     .92/02/9119، مؤرخة في 09الوطني للطبيعة في الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة، ج ر، عدد 

يحدد إجراءات المخطط التوجيهي  22/02/9112 مؤرخ في 177-91تنفيذي رقم مرسوم -4 
 .. )ملغى(09/02/9119، مؤرخة في 22للتهيئة والتعمير، ج ر، عدد 

إجراءات إعداد مخططات  يحدد 22/02/9112مؤرخ في  178-91تنفيذي رقم  مرسوم-5 
 .09/02/9119، مؤرخة في 22شغل الأراضي والمصادقة عليها، ج ر، عدد 

، مؤرخة في 12تعلق بتنظيم النفايات الصناعية، ج ر، عددي 161-93تنفيذي رقم مرسوم -6  
 . )ملغى(.91/09/9111

أحداث المفتشية العامة وتنظيمها  يتضمن 29/09/9112مؤرخ في  59-96تنفيذي  مرسوم-7 
        .21/09/9112، المؤرخة في 07وعملها، عدد

يحدد صلاحيات وزير الصناعة  1996/09/28مؤرخ في  319-96تنفيذي رقم  مرسوم-8
عادة الهيكلة، ج ر، عدد     .20/01/9112، مؤرخة في 29 وا 

يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في  1996/09/28مؤرخ في  96-320تنفيذي رقم  مرسوم-9
عادة الهيكلة، ج ر، عدد  .  20/01/9112، مؤرخة في 29 وزارة الصناعة وا 

حدد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم ي 91/09/2009مؤرخ في 18-11رقم  تنفيذي مرسوم-11
 .  92/09/2009، 01ج ر عدد ،والبيئة

تضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة ي 2002/ 02/01مؤرخ في 115-12تنفيذي  مرسوم-11
 .    02/01/2002، مؤرخة في 22والتنمية المستدامة، ج ر عدد 

اختصاصات الوكالة الوطنية  حددي 20/02/2002مؤرخ في  175-12تنفيذي رقم  مرسوم-12
  . 22/02/2002، مؤرخة في 29للنفايات تشكيلتها وكيفية عملها، ج ر، عدد

كيفيات نقل النفايات الخاصة حدد ي 91/92/2001مؤرخ في  419-14تنفيذي رقم  مرسوم-13
 .  91/92/2001، مؤرخة في 29الخطرة، ج ر عدد 
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يضبط القيم القصوى للمصبات  19 /2006/04مؤرخ في  06-141تنفيذي رقم  مرسوم-14
 .29/01/2002، مؤرخة في 22الصناعية السائلة، ج ر، عدد 

تعلق بضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية ي 198-16رقم  مرسوم-15 
 .  01/02/2002، مؤرخة في02ج ر عددالبيئة، 

يحدد قائمة المنشآت المصنفة  2007/05/19مؤرخ في  07-144تنفيذي رقم مرسوم -16 
 .  22/02/2009، مؤرخة في 21لحماية البيئة، ج ر، عدد 

حدد المجال تطبيق ومحتوى ي 91/02/2009مؤرخ في  145-17تنفيذي رقم مرسوم -17
، مؤرخة في 21وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، ج ر، العدد 

22/02/2009  .   
يتضمن الإدارة المركزية في وزارة  2007/11/18مؤرخ في  07-351تنفيذي رقممرسوم -18

     .29/99/2009، مؤرخة في 92 التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، ج ر، عدد
يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير  22/09/2092مؤرخ في  19-15تنفيذي رقم مرسوم -19 

 .  92/02/2092، مؤرخة في 09وتسليمها، ج ر، عدد
  ثانيا: باللغة الفرنسية

I - Ouvrages 

1-JACQUOT Henri et PEIRE François, Droit de L’urbanisme, 3éme Edition, Delta, Paris, 

1998. 

 II – Article   

1-Reddaf Ahmed, « L’approche fiscale des problèmes de l’environnement » , Revue Idara, n 

1, 2000,pp 143-155. 
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 المذكرة ملخص

فكرة العلاقة بين البيئة والتنمية  "آليات حماية البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة"يعالج موضوع 
تطلبات حماية البيئة من جهة متطلبات التنمية من جهة وم ونية الكفيلة بتحقيق التوازن بينمن حيث الآليات القان

ك أن التنمية إنما تقوم على استغلال الموارد البيئية والثروات الطبيعية، وهذا الاستغلال يؤدي في غالب أخرى، ذل
 الأحيان إلى حدوث تدهور يصيب هذه الموارد وهذه الثروات.

تمارس هذه الآليات من طرف هيئات على المستوى المركزي وعلى المستوى المحلي، والإدارة مقيدة في 
 يحدد شروط وخصائص ممارستها.فالقانون هو الذي  اتليممارسة هذه الآ

مزاولة النشاط،  أثناء ت ردعية تمارسفتتنوع هذه الآليات بين آليات وقائية تمارس قبل مزاولة النشاط وآليا
والذي يكون في شكل  ،هذا فضلا عن إقرار نظام للمسؤولية ويلتزم بمقتضاه من ألحق ضررا بالبيئة بالتعويض عنه

عيني أو نقدي يقره القاضي، إضافة إلى تعزيز الجانب الجنائي بنظام ردعي صارم ضد الاعتداءات تعويض 
 .لبيئةا حماية ضمان كل هذا من أجل وأخيرا ،البيئية

  
du mémoire Résumé 

Le thème de recherche « Les mécanismes de protection de l’environnement et leurs rôles 

dans le développement durable » est consacré à l’étude de la relation entre l’environnement et 

développement à travers les instruments juridiques qui veillent au respect de l’équilibre entre le 

développement d’une part et les exigences de protection de l’environnement d’autre part.  

Le développement est basé sur l’exploitation des ressources dans l’environnement et dans la 

nature, cette exploitation engendre souvent des détériorations de ces dernières. 

Les mécanismes de la protection s’exercent par des organismes centraux et locaux, lesquels 

doivent respecter textes juridiques qui les encadrent.  

L’application des mécanismes de protection de l’environnement est subdivisée en deux types 

de mécanismes ; les mécanismes de prévention qui s’exercent avant le commencement de l’activité, 

et les mécanismes de dissuasion qui s’exercent durant et après l’activité.   

En plus des mécanismes citées ci-dessus, une responsabilité (civile, pénale et / ou 

administrative) est engagée contre toute personne causant un préjudice à l’environnement, et cette 

dernière doit assumer une compensation en nature ou en espèce approuvée par le juge.   

Sans oublier la protection pénale de l’environnement qui est assurée par un système 

répressif stricte qui réprime toute agression contre l’environnement. 

 


